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  :لى من قال في حقهما  تعالىإ

طال أ} والداي الكریمین  { و قل ربي أرحمهما كما ربیان صغیرا

 نتظرا لحظة نجاحي و تشریفي لهم إاالله في عمرهما  اللذان 

 إلى روح أجدادي الطاهرة 

بدعواتهم   يلم یبخلوا عل نالذیالكریمة  أفراد عائلتي لى إ

  والي عبد اللطیف  الفاضل يلى أستاذإ ،وتشجیعهم لي

 جمعتني بهم الحیاة وساعدوني من قریب أو من بعید إلى من 

أحمد زروتي، أمین سیباعي، صفى غرس االله، حلیم حمودي، 

منیر  هنادي مشري، زهرة بن یوسف، هدى منصوري، آیة لبوازدة،

فوزي طلاب، ولید خلیف، سلیم خلف، حمودي، لخضر لعزیزي، 

   علاء الدین بعلي، حلوة و انتصار.



 

 المقدمة
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إن التغیرات التي یتعرض لها العالم في الوقت الراهن في جمیع نواحي الحیاة وأكتبها 

طواهر خطیرة سببها النزاعات المادیة وحب التملك والسیطرة وتراجع القیم والاخلاقیات 

الدین كلها عوامل تركت اثارها السلبیة العمیقة في طریق  تفكیر بالإضافة الى ضعف الوازن 

  الفرد وفي تغیر أسلوب ونمط حیاته نتج عن هذا التغییر ممارسات سلبیة دون تمییز.

تعتبر ظاهرة تبییض الأموال من الظواهر العالمیة و التي ترافق ظهورها مع ظاهرتین 

ولقد كان لها تین الظاهرتین مظهر ایجابي عالمیتین هما التطور العلمي التقني والعولمة 

یتمثل في تقدم البشریة وتطورها وقابل ذلك مظهر سلبي یتمثل في زیادة الظواهر الإجرائیة 

كالجرائم الارهابیة التي تدر دخلا هائلا یجعلها ترتبط بتبییض الأموال الذي هو ببساطة یقوم 

در غیر مشروع وكأنها قد تولدت عن بإضفاء الصفة الشرعیة على الأموال المستمدة من مص

مصدر مشروع وقانوني ویحظى بذلك سهولة عودة تلك الأموال و تحركها في المجتمع دون 

  التعرض للمصادرة.

وفي ظل ظاهرتي التقدم العلمي والعولمة زاد التفاعل بین الدول وفرضت مشكلة 

 2001سبتمبر  11احداث الارهاب و تبییض الأموال خلالها على المجتمع الدولي بقوة بعد 

حیث تزاید الاهتمام بمكافحة تبییض الأموال خصوصا ما یتعلق منها من الجرائم الارهابیة 

بحیث أصبحت تمثل مشكلة عالمیة الملامح والابعاد تجاوزت الحدود الوطنیة الي عبور 

القارات والمحیطات خصوصا في خصم التطور السریع في شائل النقل والاتصالات 

ولوجیا والانفجار المعلوماتي وغیاب الهیئات الرقابیة الیت تنظم وتضبط هذه العملیات والتكن

اللاشرعیة وهذا ما دعا الي تظافر الجهود بین سائر المجتمعات والمنظمات الدولیة لوضع 

  حد لهذه الظاهرة والحیلولة دون تفشیها وتوسع رقعتها.

سواء كان ارهابا فردیا وارهاب وتعد ظاهرة الارهاب من أهم سمات العصر الراهن 

منظما وارهاب دولة فلا یقوم الارهاب فقط على ظاهرة العنف المادي بل یمتد الى صور 

  أخرى من الارهاب الاجتماعي، الاقتصادي. 
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ولظاهرة الارهاب صلة وطیدة بجریمة تبییض الأموال بحیث أن مبیضوا الأموال 

ض الأموال القذرة وبحیث تكون التنظیمات یبحثون في مجالات شتى لكي یتمكنوا من تبیی

الارهابیة هي المتنفس لتبییض تلك الأموال ولا تفریق لدیهم مع من یتعاملون فاذا وجدو 

المصلحة المنفعة یملى علیهم التعامل مع الارهاب من اجل الوصول الى غایتهم فلیس هناك 

ییض الأموال وضررها على تردد ونطرا لخطورة هذه الظاهرة وارتباطها الوثیق بجریمة تب

مختلف الاصعدة كون أن هذا الجماعات تلجا الى استعمال الأموال الناتجة عن مختلف 

  الجرائم ومن اهمها تجارة المخدرات لتمول بها نشاطاتها اجرامیة، شراء الاسلحة ...الخ.

ه إن دول العالم تنادت على المستوى الدولي والاقلیمي من اجل التعاون والتصدي لهذ

الظاهرة من خلال الاتفاقیات والاعلانات وهذا ما كان بالنسبة للمشرع الجزائري بإصداره 

  المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الارهاب ومكافحتهما. 01-05القانون رقم 

  و علیه فان اهتمامنا بهذا المضوع یرجع لعدة أسباب منها: 

لدولي وما یترتب عنها من اضرار تفشي هذا الظاهرة على المستوى الوطني وا -

 تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي.

تفاقم ظاهرة تبییض الأموال بصفة عامة وجریمة الارهاب بصفة خاصة باعتباره  -

 نوعا جدیدا من انواع الجریمة المنظمة العابرة للحدود

 ترجع الي قلة الدراسات القانونیة المتخصصة التي تناولت هذا الموضوع و هذا ما -

 یدفعنا الى معالجة هذا الموضوع یطرح الاشكالیة التالیة :

هل وفقت التشریعات بین قوانین كافیة لمعالجة جریمة تبییض الأموال الناجمة عن 

  الأعمال الارهابیة ؟

  ماهي علاقة جریمة تبییض الأموال بالجریمة الارهابیة ؟

  



  

  

  

  

  

  

  

     

  الفصل الأول                            
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

جريمة تبييض الأموال  

 ة تبعيةمجري
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  تمهید:

أصبحت اقتصادیات الدول المنتجة في العالمي و النظام المالي الذي لا یعرف حدود 

  . 1وطنیة ولا تطلب أي ولاء الا الحصول علي الربح السریع 

كل ذلك أدى الي ظهور أنواع جدیدة من الجرائم یكون الهدف من الجرائم الهدف من 

دمتها جریمة تبییض الأموال التي ورائها الحصول علي الثروة والإثراء غیر المشروع وفي مق

تعتبر من الجرائم التي تداولت مؤخرا في كافة المحافل الدولیة والإقلیمیة والمحلیة حیث 

عمدت معظم التشریعیات الى تجریمها ووضع لها اطار قانوني لأنها تعد من بین أخطر 

الفساد وغیرها من  الجرائم و ذلك لارتباطها بالجریمة المنظمة والجریمة الإرهابیة وجرائم

الجرائم المتولد عنها وقد أطلق بعض الفقهاء على هذه الجریمة بجریمة العصر نتیجة 

 2انتشارها المذهل في كل اقطار العالم باستعمال التقنیات والتكنولوجیا الحدیثة في ارتكابها

تعددت وجهات النظر الفقهیة والقانونیة لهذه الجریمة بسبب اختلاف الآراء والمناهج الفكریة 

واختلف في تعریفها نظرا للطابع المتعدد لها فمنهم من عرفها تعریفا ضیقا ومنهم من عرفها 

تعریف واسعا ومن خصائص جریمة تبییض الأموال أنها جریمة تبعیة حیث لا تتحقق جریمة 

لأموال ولا تكتمل عناصرها القانونیة ما لم تقع جریمة سابقة لما تسمى بالجریمة تبییض ا

الاصلیة التي تحصلت منها الأموال محل عملیة التبییض حیث نجدّ أن بعض التشریعات قد 

  حددت هذه الجرائم الأولیة والتي تكون سابقة في حین ان هنالك بعض التشریعات.

   الجزائري للمشرع ةبالنسب الشأن هو كما تحصرها لم

 الى الفصل هذه تقسیم تم الأموال تبییض لجریمة العام المدلول معرفة نیتعی حتى و

  : مبحثین

                                     
  114، ص  2004محمد محي الدین عوض ، جرائم غسل الاموال ، الطبعة الاولي ، الریاض  1
  .5، ص 2006الجامعیة الاردنیة  جقوق) رسالة الماجستیر في القانون كلیة الاالله الراشد ( جرائم غسل الاموالمحمد عبد  2
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التكیف  و وخصائصها الأموال تبییض جریمة ماهیة لتحدید خصص:  الاول المبحث

  .للجریمة القانوني

  .الأموال لتبییض اصلیة كجریمة الارهابیة الجریمة تضمن:  الثاني المبحث

  المبحث الأول: ماهیة تبییض الأموال

سنتناول في هذا المبحث ماهیة تبییض الأموال من خلال البحث في المطلب الأول 

الواسع ثم نتطرق إلى أهم خصائص حركة و على المفهوم بالتعریف اللغوي ثم المفهوم الضیق 

  الأموال.تبییض الأموال أما المطلب الثاني سنتطرق إلى أساس تجریم تبییض 

  خصائصهاو المطلب الأول: مفهوم جریمة تبییض الأموال 

تعد ظاهرة تبییض الأموال من بین أخطر الجرائم الاقتصادیة لارتباطها بالجریمة   

قد أطلق و غیرها من الجرائم الأخرى المتولدة عنها و جرائم الفساد و الجریمة الإرهابیة و المنظمة 

العصر نتیجة انتشارها المذهل في كل أقطار العالم  بعض الفقهاء على هذه الجریدة بجریمة

  باستعمال التقنیات والتكنولوجیا الحدیثة في ارتكابها.

  الفرع الأول: تعریف جریمة تبییض الأموال

مفهومها و تعدد معه مدلولها و ریفات بخصوص جریمة تبییض الأموال عتعددت الت  

الخوض في مختلف التعریفات لجریمة سعیا للوصول إلى تحدید مفهوم هذه الجریمة قبل و 

حداثة مقارنة مع باقي المصطلحات  هو الأكثرالأموال  تبییض الأموال إن مصطلح تبییض

  مسایرة المشرع الجزائري في استعماله في كل نصوص القانونیة.و 
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   التعریف اللغوي:

جاء في قاموس العرب المحیط للعلامة ابن منظور في باب، غسل: غسل الشيء   

الغسل بالضم، الاسم من الاغتسال، یقال و قیل الغسل المصدر من غسلت، و غسله غسلا، ی

  غسل".و غسل 

غسل الشيء: طهره و الإعلام في باب غسل: "غسل غسلا و جاء في منجد اللغة و   

  1جمعه أغسل".و الغسل، الاسم من غسل و أزال وسخه و بالماء 

تبییض الأموال مصطلح حدیث نسبیا بدأ استخدامه في الولایات المتحدة الأمریكیة و   

هي مؤسسات نقدیة، كان یتاح فیها مزج و نسبة إلى مؤسسات الغسل التي تمتلكها المافیا 

  كأنها محصلة من مصدر مشروع.و الإیرادات غیر المشروعة إلى حد تظهر فیها 

جدها في بعض الكتابات، غسیل الأموال، لمصطلح تبییض الأموال مسمیات أخرى ن  

  2غسل الأموال، تطهیر الأموال، تنظیم الأموال، هذه التعابیر تؤدي كلها نفس المعنى.

هي غسل  Money Launderingإن كانت الترجمة الدقیقة للمصطلح الانجلیزي و   

  3هي الترجمة التي أخذت بها هیئة الأمم المتحدة  في وثائقها.و الأموال، 

  یف الضیق:التعر 

یقصد بالتعریف الضیق أن الأموال غیر المشروعة هي الأموال المتحصلة من جریمة   

التي یسعى المبیض لإخفاء حقیقتها و المؤثرات العقلیة و الاتجار غیر المشروع في المخدرات 

                                     
  .625، ص 2003بن منظور، لسان العرب، المجلد السادس، دار الحدیث للنشر و الطبع و التوزیع، القاهرة، سنة  1
   .16، ص 2007لعشب علي، الإطار القانوني لمكافحة غسل  الأموال، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  2
  .13ي التشریع الجزائري، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، ص نبیل صقر، تبییض الأموال ف 3
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اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع في المخدرات و كي تبدو أموالا مشروعا، 

  1لتبییض الأموال.تعتبر المصدر الأول للتعریف القانوني  1988مؤثرات العقلیة لسنة الو 

على الرغم أنها لم تستخدم المصطلح بصورة مباشرة في أي من موادها بل استخدمت   

الثالثة من نفس و المستمدة من المواد الأولى و الوصف اللفظي للفعل المادي لهذه الجریمة 

مادیة كانت /ف على: "یقصد بتعبیر الأموال أیا كان أنواعها 1الاتفاقیة، حیث نصت المادة 

المستندات القانونیة أو الصكوك و أو غیر مادیة، منقولة أو ثابتة، ملموسة أو غیر ملموسة، 

  2التي تثبت تلك الأموال أو أي حق متعلق بها".

ادة: "یقصد بتعبیر المتحصلات أي أموال مستمدة أو جاء في الفقرة (ع) من نفس المو   

حصل علیها بطریق مباشر أو غیر مباشر من ارتكاب جریمة منصوص علیها في الفقرة (أ) 

) من نفس الاتفاقیة عن مجموعة الجرائم المتعلقة 3)"، وتحدثت المادة (3من المادة (

راف على اتخاذ التدابیر المتعلقة حثت الاتفاقیة الدول لأطو المؤثرات العقلیة"، و بالمخدرات 

بتجریم الأفعال التالیة: تحویل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من جریمة من الجرائم 

وكذلك إخفاء أو تمویه حقیقة الأموال أو مصدرها  المنصوص علیها في الفقرة الفرعیة (أ)،

تعلقة فیها مع العلم بأنها مستمدة أو مكانها أو طریقة التصرف بها أو حركتها أو الحقوق الم

بالنظر إلى التعریف نجد أنه ضیق و من جریمة من الجرائم المنصوص علیها في الفقرة (أ)، 

مقتصر على الأموال غیر المشروع المتأتیة من جرائم الاتجار غیر المشروع بالمخدرات و 

  المؤثرات العقلیة.و 

                                     
المؤرخ في  41-95)، صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 1988أنظر: اتفاقیة الأمم المتحدة (فیینا  1

  .07/95، ج ر 28/01/1995
الطبعة الأولى، الأردن، سنة  أمجد سعودي قطیفان الخریشة، جریمة غسل الأموال (دراسة مقارنة)، دار الثقافة لتوزیع، 2

  .26، ص 2006
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المؤثرات و یر المشروع في المخدرات كما حذت الاتفاقیة العربیة لمكافحة الاتجار غ  

 ، على نهج الاتفاقیة السابقة، ویتضح ذلك من خلال المواد الأولى1994العقلیة لسنة 

التي تتطابق مع نظیرتها في اتفاقیة الأمم المتحدة و غیر ذلك من موادها و الخامسة، و والثانیة 

  1المؤثرات العقلیة.و لمكافحة الاتجار غیر المشروع في المخدرات 

یرى خبراء التدریب في برنامج الأمم المتحدة الدولي لمكافحة غسیل الأموال بأن و   

تبییض الأموال عبارة عن: "عملیة یلجأ إلیها من یتعاطى الاتجار غیر المشروع بالعقاقیر 

المخدرة لإخفاء وجود دخل أو لإخفاء مصدره غیر المشروع، أو استخدم الدخل في وجه غیر 

أبسط التصرف في كأنه مشروع، وبعبارة و تمویه ذلك الدخل لیجعله یبدو مشروع، ثم یقوم ب

  2أصلها الحقیقي".و النقود بطریقة تخفي مصدرها 

ونخلص في الأخیر من خلال هذه التعریفات أنها حصرت جریمة تبییض الأموال في   

تشمل المؤثرات العقلیة، دون أن و هو الأموال المتأتیة من جرائم المخدرات و مصدر وحید 

  باقي الأموال الناتجة عن الجرائم الأخرى.

  ع:التعریف الواس

اعتبار أن العائدات تلف المفهوم الواسع لتبییض الأموال من دولة إلى أخرى على   

غیرها من و المؤثرات العقلیة و المالیة تنتج عن جرائم الاتجار غیر المشروع في المخدرات 

یض الأموال غیر أن التشریعات التي أخذت بهذا التي تعتبر سبیلا لتبیو الجرائم الأخرى، 

السلوك الإجرامي أو أشكال السلوك الاتجاه لتبییض الأموال أخلطت ما بین التعریف وصور 

  لهذا نجد أن التشریعات انقسمت إلى ثلاثة اتجاهات كما یلي:و الإجرامي لتبییض الأموال، 

  

                                     
  .11في الدورة رقم  05/01/1994المؤثرات العقلیة، الموقعة في تونس بتاریخ اقیة العربیة لمكافحة المخدرات و الاتف 1
  . 27، المرجع السابق، ص أمجد مسعود قطیفان الخریشة 2
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  الاتجاه الأول: الإطلاق

قد و للجرائم الأصلیة مصدر الأموال غیر المشروع، یعني عدم التحدید المسبق و   

أخذت بهذا الاتجاه اللجنة الأوروبیة لمكافحة غسیل الأموال حیث عرفت غسیل الأموال بأنه 

"عملیة تحویل الأموال المتحصلات من أنشطة جرمیة بهدف إخفاء أو إنكار المصدر غیر 

تجنب المسؤولیة القانونیة عن الشرعي لهذه الأموال أو مساعدة أي شخص ارتكب جرما لی

  1الاحتفاظ بمتحصلات هذا الجرم".

  الاتجاه الثاني: التقیید أو الحصر

یقوم هذا الاتجاه على تعدد الجرائم الأصلیة التي تكون عائدات محلا لتبییض الأموال   

المؤرخ في  80حیث أخذ بهذا الاتجاه قانون مكافحة غسل الأموال المصري رقم 

/ب عند تعریفها لغسیل الأموال حیث جاء فیها "غسل الأموال: 2المادة في  22/05/2002

أموال أو حیازتها أو التصرف فیها أو إدارتها أو حفظها أو كل سلوك ینطوي على اكتساب 

استبدالها أو إیداعها أو ضمانها أو استثمار أو نقلها أو تحویلها أو التلاعب في قیمتها إذا 

  .)2( الجرائم المنصوص علیها في المادةكانت متحصلة من جریمة من 

أو مصدره أو مكانة أو صاحب الحق فیه أو تغییر حقیقته أو الحیلولة دون اكتشاف   

  2أو عرقلة التوصل إلى شخص ممن ارتكب الجریمة المتحصل منها المال".ذلك 

تصنیع و من نفس القانون مجموعة من الجرائم منها زراعة  )2(وحددت المادة   

استیراد الأسلحة جرائم و الاتجار بها و تصدیرها و جلبها و المواد المخدرة و الجواهر و ت النباتا

  3غیرها.و الاتجار فیها وصنعها بغیر ترخیص و رقعات المفو الذخائر و 

                                     
  .28أمجد سعود قطیفان الخریشة، المرجع السابق، ص  1
   .41منصور رحماني، القانون الجنائي للمال و الأعمال، الجزء الأول، دار العلوم للنشر و التوزیع، عنابة، الجزائر، ص  2
  .86، ص2006لمي، بدون دار نشر، امحمد علي سكیكر، مكافحة جریمة غسل الأموال على المستویین المصري و الع 3
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  الاتجاه الثالث: المختلط

یقوم هذا الاتجاه على تجریم تبییض الأموال الذي یقع على المتحصلات من نوع   

قد أخذ بهذا و الجنح مثلا،  وهذا النوع كالجنایات أمعین من الجرائم دون تحدید المشتملات 

حیث عرف تبییض الأموال بأنه: "تسهیل  392/96الاتجاه المشرع الفرنسي في القانون رقم 

طریقة كانت لمصدر أموال أو دخول فاعل جنایة أو جنحة تحصل منها التبریر الكاذب بأي 

على فائدة مباشرة أو غیر مباشرة"، كما یشمل التعریف تقدیم المساعدة في عملیات إیداع أو 

  1إخفاء أو تحویل العائد المباشر أو غیر المباشر لجنایة أو جنحة.

  :یمكننا القولفي الأخیر و   

طبیعة المال المكتسب من جریمة سابقة و تعتیم على مصدر "إن تبییض الأموال هو ال  

  محاولة إخفاء الصفة غیر المشروعة عنه بهدف إظهاره بوجه مشروع.و 

  الفرع الثاني: خصائص جریمة تبییض الأموال

جریمة و من خصائص جریمة تبییض الأموال أنها جریمة لاحقة لجریمة أصلیة   

میز عن باقي الجرائم كونها جریمة لاحقة تندرج منظمة ذات طابع تقني وفني ولذلك فهي تت

  ضمن ما یسمى بالإجرام المنظم العابر للدول.

أنها جریمة لاحقة لجریمة أصلیة: تعد جریمة تبییض الأموال جریمة تبعیة كونها   

هي مصدر و مرتكبیها فائدة أو منفعة معینة  تفترض وقوع جریمة أصلیة سابقة علیها حقق

لتطهیرها من خلال إحدى صور السلوك المكون لتبییض الأموال فإن  الأموال غیر القذرة

اكتمال البنیان القانوني لجریمة تبییض الأموال یتطلب وقوع جریمة أولیة هي مصدر الأموال 

  غیر المشروعة.

                                     
سلیمان عبد المنعم، مسؤولیة المصرف الجنائیة عن الأموال غیر النظیفة (ظاهرة غسیل الأموال)، دار الجامعة الجدیدة   1

  .88، ص 1999للنشر، الاسكندریة، 
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العائدات المالیة غیر المشروعة تنشئ رابطة مادیة ملموسة بین الجریمة  وباعتبار  

ییض الأموال تهدف إلى إخفاء هذه الرابطة من خلال عدة عملیات مرتكبیها فإن عملیة تبو 

 1تهدف إلى تموجه معالم المصدر الإجرامي للأموال.

  جریمة تبییض الأموال جریمة دولیة:

یمكن اعتبار هذا الطابع شامل و یشكل الطابع الدولي للأموال حقیقة لا یمكن تجاهلها   

تمتاز جریمة تبییض الأموال بأنها ذات بعد و الأموال القذرة  وراءهالكافة الأقنعة التي تختفي 

دولي أي من الممكن أن تقع أركانها في أكثر من دولة مما یفعل آثارها تتجاوز حدود الدولة 

  2هذا ما یزید من خطورتها نظرا لأن أضرارها تتعدى الدولة الواحدة.و الواحدة  

ر بین عملیات تبییض الأموال والجرائم إن الطابع الدولي لجریمة تبییض الأموال یظه  

  الأصلیة.

وتعتبر ذلك أن جریمة تبییض الأموال باعتبارها جریمة لاحقة أو تابعة تفترض   

هي الركن و ارتكاب جریمة تحولت منها الأموال محل التبییض لتسمو الجریمة الأصلیة 

كابها من جهة لعل من ساهم في انتشار جریمة تبییض الأموال هو سهولة ارتو المفترض 

الدولي كالتقدم الهائل في مجال الاتصال سقوط الحواجز التغیرات التي شهدها الاقتصاد و 

  بین الدول واقعیا كل هذه جعلت جریمة تبییض الأموال لا تقتصر ولا تخص دولة واحدة.

  جریمة تبییض الأموال جریمة منظمة:

واجب الباحثین كونه لا یوجد تعتبر تعریف الجریمة المنظمة من أهم المشكلات التي ت  

  3اتفاق بسیط على تعریفها.

                                     
   .84، ص ، مرجع سابقأمجد سعود قطیفان الخریشة 1
   .85، ص2002لنهضة العربیة، القاهرة، القوانین الوطنیة، دار االاتفاقیات الدولیة و نظمة في ظل فائزة الباشا، الجریمة الم 2
  .46، ص 2001، 1كوركیس یوسف داوود، الجریمة المنظمة، دار الثقافة، عمان، ط 3
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تعتبر جریمة تبییض الأموال صورة من صورة الجریمة المنظمة حیث تعد التبییض و   

في نظر العصابات المنظمة الوسیلة الناجحة للحصول على الأرباح لأن ضخامة هذه 

أنشطة مشروعة تعود  الأموال المتحصل عنها یتطلب إخفاء مصدرها من خلال إدخالها عن

اطمئنان كما أن تبییض الأموال نشاط من الأنشطة المساعدة إذ و علیهم بالفائدة بكل راحة 

النجاح وذلك من خلال و أنه الوسیلة الوحیدة التي تمد شیكات الإجرام المنظمة بوسائل القوة 

لعلاقة بین توفیر الأموال الطائلة التي تأخذ صفة  المشروعة بعد القیام بغسلها إذن فا

  تبییض الأموال علاقة وثیقة.و الجریمة المنظمة 

المنظمة إلى تعمیم هذه الأنشطة ذهب البعض من الخلال معالجته لأنشطة الجریمة   

إلى طائفتین: الطائفة الأولى هي النشاط الرئیسي الذي یهدف إلى تحقیق الربح من خلال 

  تجار غیر المشروع.الا

المساعدة في تحقیق أغراض النشاط الرئیسي المتمثل في  الطائفة الثانیة هي النشاط  

  1التي جنتها من وراء أنشطتها الإجرامیة. التستر على الأرباح

  جریمة تبییض الأموال ذات طابع اقتصادي:

یخالف و تعرف الجرائم الاقتصادیة بأنها: كل فعل أو امتناع یعاقب علیه القانون   

ترتبط الجرائم و ، 2ولة بقوانین أو أنظمة أو قراراتالسیاسة الاقتصادیة التي ترسمها الد

الاقتصادیة بالنظام الاقتصادي وبطموح السیاسیة الاقتصادیة للدولة لتحقیق معدلات نموا 

الثراء من جهة وما ینجم عن ذلك فساد و الكسب و اقتصادیا عالیة لتحقیق مزید من الرفاهیة 

  3تطبیق القوانین من جهة أخرى.تطور في وسائل التهرب من و أمني و إداري و سیاسي 

                                     
  .60، ص 2006، 1مفید نایف الدلیمي، غسیل  الأموال في القانون الجنائي، دار الثقافة للنشر و التوزیع، ط 1
   .81جد سعود الخریشة، المرجع السابق، ص أم 2
  .144، ص1996العربیة للعلوم الأمنیة، عبود السراج، مكافحة الجرائم الاقتصادیة و الظواهر الانحرافیة، أكادیمیة نایف  3
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الأموال آثار اقتصادیة ضارة بسلامة الاقتصاد الوطني ومؤسساته ییض بتلجریمة و   

قیمة العملة و أن خطورتها تنعكس سلبیا على معدل التضخم و المالیة و التجاریة والنقدیة 

لأموال من هذا المنطلق اعتبرت جریمة تبییض او الدخل القومي  ومعدل البطالة و الوطنیة 

  من الجرائم الاقتصادیة.

  المطلب الثاني: التكییف القانوني لجریمة تبییض الأموال

یفصح عنها بالوصف فالمضمون هو و یعد التكیف فكرة قانونیة تنطوي على مضمون   

یقصد بها أن یكون نشاط تبییض الأموال مطابقا للنموذج القانوني التي ینص و المطابقة 

  1علیه المشرع الجنائي.

صف هذه الظاهرة إذ توصل الفقهاء بعد انطلاقا لمفهوم التكیف ظهرت محاولتین لو   

الآخر حدیث و جدال كبیر إلى إعطاء نشاط تبییض الأموال تكییفین قانونیین أحدهم تقلیدي 

فالتقلیدي یتمثل في أن تبییض الأموال تقصیر من قبیل المساهمة الجنائیة أو من قبل جریمة 

من جریمة مستقلة بأركانها تحكمه نصوصا خاصة تجرم الظاهرة في  إخفاء أشیاء متحصلة

  حد ذاتها.

  الفرع الأول: التكییف التقلیدي لتبییض الأموال

محاولتین للوصول الى تكییف ظاهرة تبیض الأموال ظهر في ظل الاتجاه التقلیدي   

  قسم تكیفیهما:

  التبعیة:أولا: تكییف تبیض الأموال على أساس المساهمة الجنائیة 

وحدة الجریمة المرتكبة حیث تصبح هذه الأخیرة ثمرة و اة جنتعدد الالمساهمة الجنائیة  تفترض

إذا كان الأصل أن یضطلع شخص واحد بارتكاب و إرادتهم  والتقاءلجهود أكثر من شخص 

                                     
، 1ة، طعبد الفتاح الصیفي، المطابقة في مجال التجریم، محاولة ففقیهة لوضع نظریة عامة للمطابقة، دار النهضة العربی 1

   .5، ص 2005القاهرة، 
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كافة العناصر المكونة للنشاط الإجرامي فإن للشرط یمنع من أن یشرك آخرون في الوصول 

أو المساعدة لنا عرفت بأنها نشاط بهذا النشاط إلى غایته عن طریق التعریض أو الاتفاق 

یذ الجریمة أو قیاما بدور رئیسي نتیجة برابطة السببیة أن یتضمن تنفو یرتبط بالفعل الإجرامي 

  1في ارتكابها.

إنما یكتسب هذه الصفة و من ثم فإن المساهم لا تكمن في ذاته صفة عدم المشروعیة و   

المساعدة كصورة من صور الاشتراك تشمل كافة صور و تبعا لنشاط الفاعل الأصلي 

  2المتممة لارتكاب الجریمة.و المسهلة و المساعدة في الأعمال المجهزة 

قانون العقوبات الجزائري التي  42قد نظم المشرع الجزائري معنى الشریك في المادة و   

لكنه ساعد بكل و تنص "على أنه یعتبر شریكا في الجریمة من لم یشترك اشتراكا مباشرا 

الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلین على ارتكاب الأفعال التجهیزیة أو المسهلة أو المنفذة لها 

  ك".مع علمه بذل

قانون العقوبات الجزائر "یأخذ حكم الشریك من اعتاد أن یقدم  43كما نصت المادة   

مسكنا أو ملجأ أو مكانا للاجتماع لواحد أو أكثر من الأشرار الذین یمارسون اللصوصیة أو 

ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكه و العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العائد 

  الإجرامي".

ن النصین نبین أن المساهمة الجنائیة تتمثل في الفاعل الأصلي للجریمة من هذیو   

  3في الاشتراك فیها.و 

                                     
  .441، ص 1984العربیة، القاهرة،  ، دار النهضة1محمود نجیب حسن، شرح قانون العقوبات، القسم العام، ط 1
   .44، ص مرجع سابقسلیمان عبد المنعم،  2
  .2004- 2003دلیلة مباركي، محاضرات في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام،  3
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صورها و علیه فإن الركن المادي یتمثل في وجود فعل أصلي موصوف بأنه جریمة و   

التحریض علیها بالوسائل  فيو تتمثل في المساهمة المباشرة في ارتكاب الفعل المجرم 

المعاونة على ارتكاب الأفعال التحضیریة أو المسهلة أو و في المساعدة و المحددة قانونا 

المنفذة لها أما الركن المعنوي للمساهمة الجنائیة فتمثل في علم المساهم بارتكاب الجریمة 

إضافة إلى ذلك وجود و في التقاء إرادة الفاعل الأصلي مع غیره من المساهمین في الجریمة و 

  صفة غیر الشرعیة لفعل المساهمة الجنائیة.في إضفاء المشرع الالركن القانوني المتمثل 

إما أن تكون و بناء على ذلك فإن المساهمة الجنائیة إما أن تكون مباشرة أو أصلیة و   

المعاونة وعلى ضوء المعطیات المذكورة ذهب و تبعیة تتمثل في الاشتراك فیها بالمساعدة 

ن قبیل المساهمة التبعیة في الجریمة وذلك جانب من الفقه إلى اعتبار تبییض الأموال م

  لأسباب التالیة:

  أسباب الاستعانة یوصف المساهمة الجنائیة:

إذا كانت حسب الفقه صورة المساعدة في الأعمال السهلة أو المتممة لارتكاب   

هذه الصور وضوحا  الجریمة الأصلیة تأتي من بین صور المساهمة الجنائیة الأخرى كأثر

  1یض الأموال من قبل الأشخاص المتورطین فیها.في نشاط تبی

فإن المساهمة الجنائیة التبعیة تعد الصورة التي یتصور وقوعها في كافة أنواع   

یتضح من ذلك أن المساعدة في و بنص خاص  2الجریمة نظرا لعدم وجود حاجة إلى تجریمها

في الجریمة الأصلیة  ارتكاب جریمة ما أو تسهیل ارتكابها بأیة طریقة كانت یصبح اشتراكا

عالما بالفعل الأصلي الذي و ونشأ عنها المسؤولیة الجنائیة طالما كان الشریك عالما بفعله 

یرتكب بناء على هذا الاشتراك إلا أنه یستلزم وفقا للقواعد العامة في قانون العقوبات أن 

                                     
  .88مي، المرجع السابق، ص یمفید نایف الدل  1
  .248-247العریان، عملیات غسل الأموال و آلیات مكافحتها، كلیة الحقوق، جامعة الاسكندریة، ص علي محمد   2
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من ثم فإن و یة یكون فعل الاشتراك سابقا أو معاصرا للأفعال التي تقع بها الجریمة الأصل

  1الاشتراك یتحقق إذا تمت المساعدة في الأعمال المجهزة للجریمة.

تطبیقا لذلك فإن قیام البنوك بقبول إیداع مجزأ في عدة حسابات بأسماء وهمیة مع و   

ذلك من أجل إخفاء و العلم بذلك ومع العلم بأن هذه الأموال ناتجة عن الإتجار في المخدرات 

لأموال تم قیامه بعد ذلك بتحویل هذه الأموال لحسابات أخرى في دولة الأصل الحقیقي لهذه ا

معینة من أجل إعادة استخدامها في عملیة إرهابیة مع العلم بهذه العملیة یجعله مسؤولا 

  2جنائي للشریك عن طریق المساعدة في ارتكاب الجریمة الإرهابیة.

كذلك یسأل جنائیا عن الاشتراك في جریمة الاتجار في المخدرات عن طریق   

یقبل من أحد تجار المخدرات مبلغ لاستخدامه و المساعدة الشخص الذي یباشر نشاطا تجاریا 

یثبت رسمیا بناء على اتفاق معلن أن هذا التاجر شریك في هذا و في أنشطته التجاریة، 

عامین مثلا برد أموال تاجر المخدرات إلیه موهما بأن ما یزید النشاط لا بأسبابها ثم یقوم بعد 

یلزم التحقق مسؤولیة و الأرباح المتحققة في الشركة  عن مبلغ الذي شارك به هو حصته من

الشریك في هذا الفرض أن یقوم تأجیر المخدرات باستخدام هذا المبلغ في تمویل صفقة 

إدخالها في نشاطه و الما وقت قبوله هذا المبلغ أن یكون الشریك عو من المواد المخدرة  ةدیجد

هم في إخفاء الأصل غیر المشروع بأنه یساعد بذلك في تمویل الصفقة استثمارها بأنه یساو 

  3الجدیدة.

وفي حقیقة الأمر أن إقامة المسؤولیة الجنائیة على أساس قواعد الاشتراك في الجریمة   

  رزها:أبو یتطلب توافر بعض الأركان وضوابط أساسیة 

                                     
  .248العریان، المرجع السابق، ص علي محمد   1
  .76، ص 2001 ، دار النهضة العربیة،1محمد كیش، الجریمة المنظمة في القانون المقارن، ط  2
  محمد كیش، المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  3
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یتعین أن یكون السلوك  الإیجابي سابقا أو على الأقل معاصرا لارتكاب الجریمة   

تبییض الأموال بأي صورة من صور السلوك المادي لهذه الأصلیة فإذا قام مرتكب جریمة 

الجریمة فإن هذا السلوك یقضي لاعتباره شریكا بالمساعدة أما إذا وقع السلوك لاحقا على 

  إن هذه الأخیرة لا تقوم قانونا.ارتكاب الجریمة ف

  الجریمة الأصلیة.و لابد من توافر العلاقة السببیة بین نشاط الشریك   

أیضا بتعیین التقاء إرادات الفاعل الأصلي مع غیره من المساهمین في الجریمة و   

لا یمكن عقابه إذا كان ما أتاه من و یعني ذلك عملیا أن المساهمة لا تقوم في حق المساهم و 

  1ل سهل ارتكاب الجریمة دون أن یتوافر لدیه نیة الاشتراك في ذلك.فع

  ثانیا: تكییف تبییض الأموال على أساس إخفاء أشیاء متحصلة من جریمة

لم یعتمد وصف تبییض الأموال كصورة من صور المساهمة الجنائیة أمام الطبیعة   

إخفاء أشیاء متحصلة من  القانونیة التي تعتبر ظاهرة تبییض الأموال صورة من صور جریمة

  2جنحة لاسیما في ظل التطور الذي أصاب جریمة الإخفاء. وجنایة أ

من قانون العقوبات  387لقد نص المشرع الجزائري على جریمة الإخفاء في المادة و   

فعاقب كل من أخفى عمدا أشیاء مختلسة أو مبددة أو متحصلة من جنایة أو جنحة في 

سنوات على الأكثر وبغرامة  5الحبس من سنة على الأقل إلى مجموعها أو في جزء منها ب

دج حتى تصل إلى ضعف  20.000دج ویجوز أن تتجاوز الغرامة  20.000إلى  500من 

  قیمة الأشیاء المخفاة.

                                     
  .248ص   محمد علي العریان، المرجع السابق، 1
   .97لیمي، المرجع السابق، ص دمفید نایف ال 2
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الذي یمكن إخفاء و الملاحظ أن المشرع الجزائري لم یحدد نوعیة الفعل الإجرامي و   

لمصرف مرتكبا لجریمة حیازة أموال متحصلة من جنایة متحصلاته بما یفید إمكانیة اعتبار ا

  1أو جنحة متى ثبت علمه بالمصدر غیر المشروع لهذه الأموال.

وجود جریمة إن جریمة الإخفاء تتطلب لقیامها عناصر أساسیة یتمثل في ضرورة 

  أصلیة بحیث لا تقوم جریمة الإخفاء إلا إذا كانت تلك الأشیاء متحصلة من جنایة أو جنحة.

هو ینصب إما على الشيء بحد ذاته المتحصل من الجریمة و الشيء المخفي و   

  الأصلیة أو بواسطة ما نتج عن الجریمة الأصلیة.

حیازتها مع العلم أنها متحصلة و یتمثل صوره في تلقي الأشیاء و توافر الركن المعنوي   

  من جریمة.

نت بطریق مشروع متى بالإضافة إلى ذلك فلیس من المهم بسبب الحیازة حتى ولو كا  

كان الحائز عالما أو كان لدیه ما یحمله على الاعتقاد بعدم مشروعیة مصدر الشيء الذي 

یجوزه كشراء أشیاء متحصلة من ارتكاب جریمة ما أو اكتسب حیازتها بطریق الودیعة أو 

  2الهبة أو المعارضة أو الإجارة.

لكن تكییف العملیات التي یقوم بها مبیضو الأموال التي مصدرها غیر شرعي   

باعتبارها جریمة إخفاء أشیاء متحصلة من جریمة جنائیة كانت أو جنحة اعتراف بعض 

  ذلك من النواحي التالیة:و القصور 

  

  

                                     
  .386-385، ص 2008، 9أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائري الخاص، الجزء الأول، دار هومة، الجزائر، ط  1
  .59المنعم، المرجع السابق، ص  سلیمان عبد  2
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  بالنسبة لسلوك المكون للركن المادي:

فرع و یتطلب الركن المادي لجریمة إخفاء الأشیاء المتحصل عن جنایة أو جنحة   

نشاط إیجابي یتمثل في إخفاء الشيء ذي المصدر غیر المشروع فلا یكفي مجرد علم 

  الشخص بارتكاب الجریمة بل یتعین أن یصدر عنه نشاط إیجابي.

یتحقق الركن شخص مجرم بحیث كي في حالة قبول المصرف أموالا مودعة لحساب   

یصعب اعتبار المصرف و المادي لجریمة الإخفاء یلزم أن یصدر عن الجاني سلوكا إیجابیا 

حائزا بالفعل إذا قبلها من طرف أحد عملائه أنها تبقى هذه الأموال المودعة باسمه ولحسابه، 

یظل له حق التصرف في هذه الأموال دون المصرف الذي لا یتعدى دوره القیام بعملیة و 

  1جیل الأموال في الجانب الدائن أو المدین لحساب المصرفي فقط.تس

من ناحیة أخرى و تسجیل الأموال في الجانب الدائن أو المدین لحساب المصرفي فقط   

الذي یتكون به الركن و لا بد من توافر سلوك إیجابي من جانب القائم بعملیة تبییض الأموال 

نونا إلى علم المصرف بكون الأموال التي تلقاها المادي وحده في هذه الجریمة بما یفضي قا

لذلك فإن كل ما یمكن فعله بالنسبة و ذات مصدر غیر مشروع لا یؤدي إلى قیام الجریمة 

المتمثل في محض الاتساع عن فحص مصدر الأموال المودعة أو التثبت و لسلوك المصرف 

شریطة وجود النص من حقیقته العملیة المصرفیة فقط هو إدانة هذا السلوك السلبي 

  2التجریمي الذي یكفل ذلك قانونا.

أشكال النشاط الإجرامي في و فصور من استیعاب مصطلح الإخفاء لكافة صور   

هذا راجع كله للطبیعة الخاصة لجریمة تبییض و الأموال مثل عملیة التخطیط المالي  تبییض

  الأموال نظرا للتوسع الموجود في صور النشاط الإجرامي فیها.

                                     
  .261آلیات مكافحتها، المرجع السابق، ص ي العریان، عملیات غسل الأموال و محمد عل  1
  .261ص   ،نفسهمحمد علي العریان، المرجع   2
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فصور وصف الإخفاء على مستوى الجریمة الأصلیة یرد فعل الإخفاء على أي شيء   

تم التحصیل علیه من جنایة أو جنحة نظرا لأن المشرع لم یحدد على وجه الدقة طبیعة 

لقضاء أن یتولى المهمة مستغلا الذي بدوره ما حفز او الجریمة الأولیة السابقة لسلوك الإخفاء 

لذي یتحدث عهن إخفاء أموال متحصلة من جنایة أو تطبیقه عمومیة النص التشریعي ا

لمفهوم الجریمة الأولیة السابقة للإخفاء إلى حد یمكن القول معه أن كل جریمة في قانون 

  1العقوبات موصوفة كجنایة أو جنحة تصلح لأن تكون مصدرا للأشیاء محل الإخفاء.

لطوائف معینة من الجرائم مثل  إذا كان هذا التفسیر یجد تبریره بعض الشيء بالنسبة  

القول بغیر ذلك و الأموال إلا أنه یصعب الأخذ به على إطلاقه بالنسبة لكافة أنواع الجرائم 

لا عقوبة إلا و العقوبات حیث لا جریمة و ینطوي على مساس أو انتهاك لمبدأ قانونیة الجرائم 

  2بناء على قانون.

  مستقلة جریمةض الأموال الفرع الثاني: التكییف الحدیث باعتبار تبیی

الانتقادات الموجهة لأصحاب النظرة التقلیدیة والذي وسبق أن و نظرا لمظاهر القصور   

لضروري التفكیر في سن تشریع خاص یجرم عملیات تبییض الأموال تطرقنا إلیها كان من ا

بنص معارض لتجریم نشاط تبییض الأموال و فتباینت آراء فقهاء القانون الجنائي بین مؤید 

أسباب یعتمد علیها في توضیح رؤیته لهذا الموضوع وفي حین و لكل اتجاه حجج و خاص 

لا داعي و یرى اتجاه أن الوسائل الإداریة لها القدرة الكافیة لمكافحة ظاهرة تبییض الأموال 

ملحة لتجریم و الاتجاه الآخر أن الحاجة تبدو ضروریة و لتجریم هذا النشاط بنص خاص 

نشاط تبییض الأموال بنص خاص على أساس أن إتباع سیاسة التجریم یعكس ظهور قیمة 

                                     
  .76ص   سلیمان عبد لمنعم، مسؤولیة المصرف، مرجع سابق،  1
  .116ص  ي، المرجع السابق،یممفید نایل الدل  2
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عل و أهمها جرائم المخدرات و اجتماعیة قدر المشرع أنها جوهریة تتعلق بمكافحة جرائم خطیرة 

  1ى الإخفاء على المستوى الدولي.

  الاعتبارات التالیة:و اعتمد أصحاب الاتجاه الرافض للتقنین الخاص على الأسباب   

  إصدار قانون خاص یجرم عملیات تبییض الأموال قد یؤدي إلى التأثیر في عملیة

العقاب في المجال و التقلیل في فرصها فالتوسع في سیاسة التجریم و الاستثمار 

 2هروب رأس المال.و الاقتصادي سوف یؤدي إلى عدم الاستقرار الاقتصادي 

 إعاقة للإجراءات المصرفیة وفرض القیود على  إن تجریم عملیات تبییض الأموال

یؤدي إلى التأثیر بالثوابت المصرفیة كمبدأ السریة تدویل الأموال یؤدي هذا التشریع 

الإخلال بالتقنیة و المصرفیة مما یؤدي إلى الحد من تنمیة صناعة الخدمات المالیة 

 في المؤسسات المالیة.

 الأموال إلى معاقبة المجرم مرتین  قد یؤدي تشریع نص خاص یجرم عملیات تبییض

الأخرى على العملیات الیت یقوم بها لتبییض المال و واحدة على الجریمة الأولیة 

المتحصل من تلك الجریمة، فلا یجوز عقاب الشخص عن الجریمة الأولیة ثم عقابه 

 3مرة أخرى عن الجریمة التي تأتي منها المال غیر المشروع.

بررات إلا أن الاتجاه المؤید یرى أنه من الضروري تجریم وعلى الرغم من هذه الم  

  نشاط تبییض الأموال بنص خاص وحجتهم تقوم على أساس:

                                     
في عصر العولمة، مؤتمر الوقایة من الجریمة في عصر العولمة، كلیة  غسیل الأموال، مكافحة ظاهرة محمد غانمغانم  1

   .21، ص 2001الشریعة و القانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة بالتعاون مع أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 
، 2006لأموال و دور القانون الجنائي في الحد منها، دار النهضة العربیة، محمد محمد مصباح القاضي، ظاهرة غسیل ا 2

  .63ص 
  .29، ص 2003عبد الفتاح سلیمان مكافحة غسیل الأموال، دار علاء الدین للطباعة و النشر،   3



ة تبعيةمجريمة تبييض الأموال جري  :===================الفصل الأول    

 

 
22 

  أن من شأن إعاقة و أن القول بأن المجتمع بحاجة إلى رؤوس الأموال للتنمیة

تنقصه النظرة الشمولیة للتنمیة باعتبارها عملیة و الاستثمار هو قول غیر صحیح 

العام و مناخ الاستثمار قول أموال الجریمة للاستثمار سیؤدي إلى تشویه مثمرة إذ أن 

 یؤدي إلى منافسة غیر مشروعة.و 

  ثم إن التجریم بنص خاص یساهم في مكافحة آفة خطیرة التي أصابت المجتمعات

لا شك في أن و هي آفة الإرهاب و یتزاید نطاقها یوما بعد یوم و في العصر الحالي 

ما تضمنه من عقوبات فعالة كالمصادرة ساهم في مكافحة الإرهاب و التجریم بنص 

لأن معظم الأموال التي تستخدم في دعم العملیات الإرهابیة أموالها متحصلة من 

 1یستخدمون بتبییض الأموال لإخفاء الأصل غیر المشروع.و جریمة 

ذلك و یة منها م المجتمع الدولي یؤدي إلى ضرورة مكافحة الظاهرة بتجریمها والوقااوقی  

ن أبرز الاتفاقیات التي تعتبر فاتحة الجهود الدولیة هي اتفاقیة مو عن طریق عقد اتفاقیات 

إضافة  1988المؤثرات العقلیة فیینا و الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع للمخدرات 

 .2000 إلى ذلك اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة بالیرمو

فبناء على هذه الاتفاقیات الدولیة عمد المشرع في معظم الدول إلى إدراج التشریع   

عناصره الخاصة بها وذلك الجزائر التي صادقت بتحفظ و الجنائي كجریمة مستقلة لها أركانها 

بناء على ذلك إلى تجریم على جمیع الاتفاقیات السابقة الذكر حیث عمد المشرع الجزائري 

المتمم و المعدل  2004نوفمبر  10المؤرخ في  15-04موال من خلال القانون تبییض الأ

المتضمن قانون العقوبات وذلك في قسم خاص تحت عنوان تبییض و  156-66لأمر 

، كما سن المشرع الجزائري مجموعة 7مكرر  389إلى  389الأموال یتضمن المواد من 

                                     
، 1999، القاهرة، الوطني، دار النهضة العربیةیل الأموال في القانون الجنائي و إبراهیم عبد نایل، المواجهة لظاهرة غس 1

   .100ص 
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لعل و الوقایة منها و ة تبییض الأموال أخرى من القوانین كلها تنصب في إطار مكافحة جریم

  .01-05أبرزها قانون 

 01-05لعل أبرها قانون ر مكافحته جریمة تبییض الأموال والوقایة منها و في إطا  

علق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل المتمم المتالمعدل و  2005فبرایر  6مؤرخ في 

  1مكافحتها.الإرهاب و 

 2مكافحتهیتعلق بالوقایة من الفساد و  2006-02-20مؤرخ في  01-06القانون   

، المؤرخ في 155-66المتمم بالمر المعدل و  2006دیسمبر  20المؤرخ في  22-06القانون 

  3جوان المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة. 08

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
  .11، العدد 2005 لسنةالرسمیة  دةالجری  1
  .14، العدد 2006الجریدة الرسمیة لسنة   2
  .84، العدد 2006الجریدة الرسمیة لسنة   3
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  المبحث الثاني: الأعمال الإرهابیة كجریمة أصلیة لتبییض الأموال

جریمة تبعیة تكون نتیجة الأفعال السابقة لها والمجرمة  تعتبر جریمة تبییض الأموال 

والتي هي مصدر الأموال المبیضة وعلى غرار  معظم التشریعات الداخلیة للدول لم یحصر 

مصادر الأموال المبیضة واكتفى باعتبار كل العائدات الناتجة عن نشاط إجرامي مصدرا 

المتعلق بالوقایة من تبییض  05/01انون من الق  2لهذه الجریمة وهذا ما نصت علیه المادة 

 :مكرر من قانون العقوبات 389الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتها والمادة 

ولا تتحقق جریمة تبییض الأموال إلا إذا توافرت عناصرها المكونة لها من سلوك   

 إجرامي المتمثل في صور عملیات تبییض الأموال وعنصر العلم وكذا العنصر الافتراضي

المرتبط بهذه الجریمة ألا وهو الجریمة الأصلیة التي تحصلت منها الأموال محل عملیة 

  التبییض.

  المطلب الأول: تعریف الجریمة الإرهابیة من المنظور القانوني

نتطرق في هذا المطلب الذي ارتأینا تقسیمه إلى ثلاثة فروع حیث نتناول في الفرع   

والفرع الثاني إلى أركان  یة في التشریع الجزائريهابالأول التعریف القانون لجریمة الإر 

  الجریمة الإرهابیة.

  الفرع الأول: التعریف القانوني لجریمة الإرهابیة في التشریع الجزائري

  في البدایة نتطرق حسب نظرة المشرع الجزائري الى تعریف الجریمة الإرهابیة:  

  تعریف الجریمة الإرهابیة:

مكرر من  87عرف المشرع الجزائري الفعل الإرهابي والتخریبي وذلك بموجب المادة   

قانون العقوبات الجزائري على النحو التالي: یعتبر فعلا إرهابیا أو تخریبا في مفهوم هذا 
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الأمر كل فعل یستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنیة والسلامة الترابیة واستقرار المؤسسات 

  ن طریق أي عمل غرضه ما یلي:وسیرها العادي ع

  بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي أو

الجسدي على الأشخاص أو تعریف حیاتهم أو حریتهم أو أمنهم للخطر أو المس 

 بممتلكاتهم.

  عرقلة حركة المرور أو حریة التنقل في الطرق والتجمهر أو الاعتصام في الساحات

 لعمومیة.ا

 .الاعتداء على رموز الأمة والجمهوریة ونبش أو تدنیس القبور 

  الاعتداء على وسائل المواصلات والتنقل والملكیات العمومیة والخاصة والاستحواذ

 علیها أو احتلالها دون مسوغ قانوني.

  الاعتداء على المحیط أو إدخال مادة أو تسریبها في الجز أو في باطن الأرض أو

علیها أو في المیاه بما فیها المیاه الإقلیمیة من شأنها جعل صحة الإنسان أو  إلقائها

 الحیوان أو البیئة الطبیعیة في خطر.

  عرقلة عمل السلطات العمومیة أو حریة ممارسة العبادة والحریات العامة وسیر

 المؤسسات المساعدة للمرفق العام.

  حیاة أعوانها أو ممتلكاتهم أو عرقلة سیر المؤسسات العمومیة أو الاعتداء على

 1عرقلة تطبیق القوانین والتنظیمات.

ویلاحظ من خلال ما سبق أن المشرع الجزائري قد قام بتعدد الأفعال والأوصاف التي   

یمكن اعتبارها جریمة إرهاب أو التي یمكن أن تدخل ضمن الجرائم الإرهابیة وعلیه فالمشرع 

  ف إرهاب وتوصیفه.الجزائري بوجه عام قد جمع بین تعری

                                     
المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل  1966یونیو  08المؤرخ في  66/156مكرر من الأمر  87انظر المادة  1

   والمتمم.
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ومن خلال المادة السابقة یرى الدكتور أحسن بوسقیعة أن المشرع الجزائري استعمل   

  لفظي یستهدف والغرض فما هو الفرق الموجود بینهما حتى استعملها المشرع.

  الثاني: أركان الجریمة الإرهابیة فرعال

مجموعة من الأركان التي إن الجریمة الإرهابیة كغیرها من الجرائم الأخرى تتكون من   

تشكل البنیان القانوني لها لذلك فإن هذه الجریمة تتألف من ثلاثة أركان (الشرعي، المادي، 

  المعنوي) ومنه تم تقسیم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع.

  : الركن الشرعي (القانوني)أولا

فعلا أو یقصد بركن الشرعي، هو الصفة غیر المشروعة للسلوك الإجرامي سواء كان   

امتناع، ولتحقیق هذه الصفة یقتضي خضوع السلوك لنص التجریم وعدم خضوعه لسبب 

  1الإباحة.

كما یعني أن القاضي لا یملك خلق جریمة أو عقوبة جدیدة وإنما یلزم لخلق شيء من   

ذلك تدخل التشریع ذاته، ومن ثمة وجود النص التشریعي المجرم للفعل هو الذي یحدد وجود 

ن عدمها فإذا انتفى الركن الشرعي لم تكن هنالك جریمة وبالتالي لا یوجد ضرورة الجریمة م

  للبحث عن أركان الجریمة الأخرى.

والركن الشرعي في الجریمة الإرهابیة هو خضوع هذه الأخیرة لنص التجریمي في   

القوانین العقوبات، ووجود نص عقابي، فقد نصت قوانین العقوبات المختلفة عن نصوص 

ونیة تدین الجریمة الإرهابیة وتمت صیاغة هذه النصوص بما یتماشى مع السیاسة قان

  2الجنائیة لهذا البلد أو ذاك.

                                     
  .79أكرم نشأت إبراهیم، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، دار الجامعیة، ص  1
   .77-76، ص 2011، دار الثقافة، الاردن، 1غسان صبري كاطع، الجهود العربیة لمكافحة جریمة الارهاب، ط 2
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حیث یواجه الیوم المجتمع الدولي ظاهرة الإرهاب التي غالبا ما تكتسي طابعا دولیا،   

ي ولمواجهة هذه الظاهرة لجأت مختلف الدول التي عرفتها إلى سن تشریع خاص كما حدث ف

  كل من إسبانیا، ألمانیا، فرنسا.

في الجزائر: تطبیقا لنص المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري، والذي یقضي   

عاشت الجزائر بعیدا عن هذه  1991بأنه لا جریمة ولا عقوبة إلا بقانون، وإلى غایة سنة 

دى بالسلطات وهذا ما أ بظهور الإرهاب في أبشع صوره، 1992الظاهرة إلى أن حلت سنة 

المتعلق  30/12/1992المؤرخ في  92/03الجزائریة إلى سن المرسوم التشریعي رقم 

بمكافحة أعمال التخریب والإرهاب الذي یجرم ویعاقب على الأفعال الإرهابیة هذا المرسوم 

بعدما أدمجت مجمل  25/02/1995المؤرخ في  11-95الذي ألغي بموجب الأمر رقم 

) قانون العقوبات 9مكرر  87مكرر إلى  87قوبات، (المواد من أحكامه في قانون الع

  1الجزائري.

واعتبر المشرع الجزائري الجریمة الإرهابیة جنایات، وهذا ینطبق مع نص المادة   

الرابعة الفقرة (أ) من الاتفاقیة الدولیة لقمع تمویل الإرهاب، على اعتبار الجرائم المبینة في 

  2ئیة بموجب قانونها الداخلي.المادة الثانیة، جرائم جنا

  : الركن الماديثانیا

لا تقوم الجریمة كما نص علیها القانون ویترتب علیها عقاب إلا بتوفر أركانها والركن   

المادي هو أحد هذه الأركان الذي یتألف من ثلاثة عناصر أساسیة هي التي تكون في العادة 

، والنتیجة، العلاقة السببیة) وذلك على هیكل الجریمة وهذه العناصر هي (السلوك الإجرامي

  التفصیل الآتي:

                                     
  .47ص مرجع سابق، أحسن بوسقیعة،   1
  .1999یة الدولیة للقمع و تمویل الإرهاب لعام أنظر المادة الرابعة الفقرة أ من الاتفاق  2
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  السلوك الإجرامي:

وهو فعل الجاني الذي یحدث أثرا في العالم الخارجي ویغیر هذا السلوك لا یمكن   

محاسبة الشخص مهما بلغت خطورة أفكاره، والسلوك هو الذي یخرج النیة والتفكیر في 

  1الإجرام إلى حیز الوجود.

المشرع یجرم من السلوك الإنساني ما یشكل خطورة على مصلحة من ویلاحظ أن   

المصالح التي یعني بحمایتها، أو یسبب لها ضررا، ویقتضي ذلك أن یصدر عن الفاعل 

  2نشاطا أیا كانت الصورة التي یتخذها إیجابیا أو سلبیا ویحدث في العالم الخارجي.

  السلوك الإیجابي:

تحقیق النتیجة الإجرامیة  فیها إرادة مرتكب الفعل فيیتم بحركة عضویة إرادیة تنصب   

  التي یبتغیها.

  السلوك السلبي (الامتناع):

یتمثل في امتناع عن القیام بفعل یأمر به القانون، فالمشرع كما یقرر عقاب من   

یرتكب أفعال تمس الحقوق أو المصالح الأساسیة فإنه یعاقب أیضا من یمتنع عن القیام 

  3حمایة وصیانة الحقوق المصالح الأساسیة.بأفعال لازمة ل

ویكون السلوك في الجریمة الإرهابیة سلوكا إیجابیا بالضرورة فلا یتصور المنطق   

القانون وجود سلوك سلبي وهو الامتناع قادر على أحداث جریمة إرهابیة لأن السلوك 

الجریمة الإرهابیة لما الإیجابي هو وحده القادر على أحداث وخلق الجریمة ترتقي إلى وصف 

  تحمله هذه الجریمة من مكونات.

                                     
  .94-93منصور رحماني، الوجیز في القانون الجنائي العام فقه وقضایا، دار العلوم، ص   1
  .69، ص 2005دریة،نعصام عبد الفتاح عبد السمیع مطر، الجریمة الارهابیة دار الجامعة الجدیدة، الاسك  2
  .170-169ص أكرم نشأت إبراهیم، مرجع سابق،   3
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ووسائل التنفیذ تتصف بالترویع والإفزاع وأن وسائل تنفیذ الجریمة الإرهابیة هي القوة   

والعنف، أو التهدید حیث تعتبر من الوسائل التي استخدمتها الجماعات الإرهابیة بامتیاز في 

تصاحب السلوك المادي لجریمة وتجعلها إرهابیة تنفیذ جرائمها حیث اعتمدت كوسیلة تنفیذ 

  1من حیث تصنیفها.

مكرر من قانون العقوبات على أنه یعتبر فعلا إرهابیا أو  87ولقد نصت المادة   

تخریبا في مفهوم هذا الأمر كل فعل یستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنیة والسلامة الترابیة 

ق أعمال یمكن تقسیمها إلى التصرفات تستهدف واستقرار المؤسسات وسیرها العادي عن طری

  الأموال وتصرفات تستهدف الأشخاص.

  تصرفات تستهدف الأشخاص:  

 .بث الرعب في أوساط السكان 

  الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الأشخاص أو تعریض حیاتهم أو حریتهم أو أمنهم

 للخطر.

 ...عرقلة حركة المرور أو حریة التنقل 

 ت العمومیة أو حریة ممارسة العبادة والحریات العامة.عرقلة عمل السلطا 

 .عرقلة سیبر المؤسسات العمومیة أو الاعتداء على حیاة أعوانها 

  تصرفات تستهدف الأموال:  

 .المساس بممتلكات الأشخاص 

                                     
  .81غسان صبري كاطع، مرجع سابق، ص   1
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  الاعتداء على وسائل مواصلات والتنقل والملكیات العمومیة والخاصة والاستحواذ

 1علیها.

  الإجرامیة:النتیجة 

تعتبر النتیجة  العنصر الثاني من عناصر الركن المادي في الجرائم التي یتطلب   

المشرع وجودها في الفعل المرتكب، ویقصد بها الأثر المادي المترتب على السلوك الإجرامي 

  ویمكن تقسیم النتیجة الإجرامیة إلى نوعین هما:

 :ذا المفهوم الأثر المادي الذي یقصد بالنتیجة حسب ه المفهوم المادي للنتیجة

یحدث في العالم الخارجي كأثر للسلوك الإجرامي فالسلوك قد أحدث تغیرا حسیا 

 ملموسا في الواقع الخارجي.

 :یتمثل هذا المفهوم فیما یسببه سلوك الجاني من ضرر أو  المفهوم القانوني للجریمة

في تعریض مصلحة خطر یصیب أو یهدد مصلحة محمیة قانونا، ونتیجة قد تتمثل 

 2الناس في أمنهم واستقرارهم للخطر.

وتتحقق النتیجة  الإجرامیة بنوعیها في الجرائم الإرهابیة، حیث تتمثل هذه النتیجة في   

  إحدى الأمرین هما:

 :لا شكل أن العمل الإرهابي یستهدف تهدید الاستقرار الحیاتي  وجود حالة خطر عام

في أي مجتمع من المجتمعات، ویظهر ذلك بوضوح في الأثر المترتب على الخطر 

الإرهابي والمتمثل دائما في الرعب وبث الذعر في نفوس ومن ثم فإن الجریمة تتحقق 

                                     
، المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل و 1966یونیو  08المؤرخ في  66/156مكرر من الأمر  87انظر المادة   1

  المتمم.
، دیوان المطبوعات الجامعیة، 6عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام الجزء الأول (الجریمة)، ط  2

  .150-149، ص 2005الجزائر، سنة 
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اخل مجتمعاتهم وذلك في بكل فعل من شأنه المساس بالاستقرار الذي یعیشه الأفراد د

 1إطار الهدف من هذا الفعل.

  وقد نص المشرع الجزائري على بعض الحالات التي تؤدي إلى خلق خطر عام نذكرها:

o  بث الرعب في أوساط السكان، خلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء

 على الأشخاص أو تعریض حیاتهم أو أمنهم للخطر أو المس بممتلكاتهم.

o ة المرور أو حریة التنقل في الطرق والساحات العمومیة.عرقلة حرك 

o  الاعتداء على المحیط وعلى وسائل المواصلات والنقل والملكیات العمومیة

 2والخاصة والاستحواذ علیها.

 :هي النتیجة الأخرى للجریمة الإرهابیة التي یستهدفها السلوك  وجود ضرر جسیم

ة المعتدى علیها والتي یحمیها القانون الإجرامي وهي إلحاق ضرر بالحق أو المصلح

والضرر هو اعتداء فعلي أو حقیقي على مال أو مصلحة محمیتین قانونا، فإذا 

انصرف هذا الضرر إلى المال فإنه یتمثل في إعدام هذا المال أو في فقده أو 

الإنقاص منه، أما إذا انصرف إلى مصلحة فإنه یتمثل في إهدارها أو في الإنقاص 

 منها.

والضرر كنتیجة إرهابیة یشترط فیه الجسامة حتى یمكن القول معه وقوع جریمة   

إرهابیة وذلك في حدود إطار الهدف من الفعل الذي رتب هذا الضرر، وهذا الضرر یمكن 

  3أن یصیب الأشخاص كما یمكن أن یصیب الأموال.

  

  

                                     
  .80عصام عبد الفتاح عبد السمیع مطر، مرجع سابق، ص  1
  .47-46، ص 2009عام، دار الكتاب القانوني، مسعد عبد الرحمن زیدان، الإرهاب في ضوء أ/حكام القانون الدولي ال 2
   .84عصام عبد الفتاح عبد السمیع مطر، مرجع سابق، ص  3
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  العلاقة السببیة:

نون لقیام الركن المادي للجریمة، لا لكي یسأل الجاني عن النتیجة التي یعتمد بها القا  

بد أن یكون فعل الجاني قد تسبب في إحداثها بمعنى أن تكون النتیجة مرتبطة بفعله وناتجة 

  1عنه وعلى ذلك فإن العلاقة السببیة هي الصلة التي تربط بین الفعل (السلوك) والنتیجة.

دما یكون بصدد نتیجة والعلاقة السببیة لا تثیر إشكال في كل الجرائم بل تثیر عن  

جرمیة وأن ینفصل السلوك الإجرامي عن النتیجة بفاصل زمني أو تدخل عامل أجنبي، لذلك 

هرت عدة نظریات في العلاقة السببیة وهي (السببیة المباشرة، السببیة الملائمة، تعادل 

جة الأسباب)، أما في الجریمة الإرهابیة لما تتمیز به من خصوصیة متأتیة من أن النتی

  تتحقق في حالتین:

تتحقق النتیجة فیها بمجرد تعریض المصلحة المحمیة للخطر ودون أن یصل  الحالة الأولى:

الأمر إلى الحد الأضرار بالمعنى المادي فإن العلاقة السببیة لا تثیر إشكالا حیث یقتصر 

  دور القاضي على التأكید بأن إرادة الجاني اتجهت لتحقیق النتیجة.

في حالة جرائم الضرر الناتجة عن الجرائم الإرهابیة فإن العلاقة السببیة لا  نیة:الحالة الثا

  تثور أیضا لأن الجریمة الإرهابیة جریمة عمدیة ومقصودة دائما وتأتي فیها النتیجة.

  : الركن المعنويثالثا

إن الجریمة الإرهابیة من الجرائم العمدیة فلا تقع إلا إذا توفر فیها القصد الجنائي،   

التي  مع علمه بكافة العناصر القانونیةأي اتجاه إرادة الجاني إلى مباشرة النشاط الإجرامي 

  2تتكون منها الجریمة.

                                     
  .152عبد االله سلیمان، مرجع سابق، ص   1
  .85-84غسان صبري كاطع، مرجع سابق، ص   2
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العام والقصد ومنه فالركن المعنوي في الجریمة الإرهابیة یتمثل في القصد الجنائي   

  الجنائي الخاص.

  القصد الجنائي العام:

القصد الجنائي العام في الجریمة الإرهابیة كغیره من جرائم القانون العام تتمثل في   

  العلم والإرادة.

 :یجب أن یتجه النشاط الإرادي إلى تحقیق السلوك الإجرامي ونتیجته، وذلك  الإرادة

حول التفكیر في الجریمة وقرار المتهم بتنفیذها على اعتبار أن هذه الإرادة هي التي ت

إلى واقع تجسده خطوط تنفیذ الجریمة الإرهابیة المراد تحقیقها وهذه النتیجة قد تتمثل 

في إلحاق ضرر فعلي أو خطر یلحق بمصلحة التي یحمیها القانون الجنائي، ومن 

حق ومصلحة ثمة یجب أن تتجه إرادة الجاني إلى أحداث هذا الضرر أو المساس ب

 1یحمیها القانون.

 :لا یتحقق القصد الجنائي إلا إذا كان الجاني یعلم بالعناصر الأساسیة لقیام  العلم

 2الجریمة سواء تعلق ذلك بالسلوك الإجرامي أو موضوع الاعتداء.

فلقیام الجریمة الإرهابیة یجب أن یتوافر القصد الجرمي العام بعنصرین العلم والإرادة   

بعلم الجاني بطبیعة الوسیلة المستخدمة ودورها في إحداث النتیجة وهي إحداث  ویتمثل ذلك

  حالة الرعب والفزع واتجاه إرادته مقارفة هذا الفعل.

  القصد الجنائي الخاص:

یتجسد في إرادة الجاني الواعیة من خلال أمر لا یعد من العناصر المادیة للجریمة،   

ما یریده فتكون بذلك دافعا لارتكاب الجریمة وتحقیق  بل هو ما یختلج في ذهن الجاني لتنفیذ

                                     
  .97عصام عبد الفتاح عبد السمیع مطر، مرجع سابق، ص  1
  .108مرجع سابق، ص منصور رحماني،   2
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النتیجة المرجوة من الفعل، وهو تعمد إشارة الرعب والفزع في نفوس الناس فلا یكون العمل 

إرهابیا إذا لم یذهب قصد الجاني في إحداث الرعب والفزع والتي تمیز هذه الجریمة عن 

  1غیرها من الجرائم الأخرى.

  نطاق الجریمة الأصلیة في التشریع الجزائريالمطلب الثاني: 

ویتمثل في الجریمة السابقة التي تدر على الجاني أموالا لتكون بعد ذلك محلا   

لعملیات تبییض الأموال وذلك بإضفاء الشرعیة علیها مثل جریمة الإرهاب المخدرات، 

  الإتجار غیر المشروع، وغیرها من الجرائم.

من قانون الوقایة من  4ا المشرع الجزائري في المادة والجریمة الأصلیة كما عرفه  

  2تبییض الأموال وتمویل الإرهاب.

هي أیة جریمة حتى ولو ارتكبت بالخارج سمحت لمتركبیها بالحصول على الأموال   

  حسب ما ینص علیه هذا القانون.

وقد توسع المشرع الجزائري في مفهومه جریمة تبییض الأموال حیث نص على تجریم   

بییض الأموال المتحصلة من أي نشاط إرجامي یدر ربحا یصلح لأن یكون محل لتبییض ت

  مكرر. 389الأموال وهذا ما یتضح جلیا من خلال المادة 

فهنا المشرع لم یحدد الجرائم ولا نوعها التي تنصب علیها عملیة تبییض الأموال   

  عن عائدات إجرامیة. بحیث یكفي كي تقع تحت طائلة التجریم أن تكون الأموال عبارة

    

                                     
  .87غسان صبري كاطع، مرجع سابق، ص    1
 9المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهما، الجریدة الرسمیة بتاریخ  2005فبرایر  6مؤرخ في  01-05القانون رقم   2

  .11، العدد 2005فبرایر 
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وبهذا التوسع یكون المشرع الجزائري قد حذا حذو اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة 

  1المنظمة.

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یتبین صراحة المقصود من العائدات   

المتعلق  05/10من القانون  4الإجرامیة هل تشمل حتى عائدات المخالفة فمن خلال المادة 

بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما حینما تعرف بأن الجریمة الأصلیة 

بأنها أیة جریمة یوحي المشرع یقصد الأموال المتحصل من جنایة أو جنحة أو حتى مخالفة 

ان المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال اللت 05/01من القانون  21و 20كما تؤكد المادتان 

تلزمان بعض الأشخاص بالإبلاغ بالعملیات التي تتعلق بأموال یشتبه بأنها متحصلة من 

جنایة أو جنحة دون الإشارة إلى المخالفة وعلیه فإن على المشرع الجزائري أن یضبط هذه 

  المسألة.

  وفي سبیل تحدید الجریمة  الأصلیة یمكن اللجوء إلى أحد الطرق الآتیة:  

دم تحدید الجرائم بصفة عامة بحیث یتسع نطاق الجرائم الأصلیة الطریقة الأولى: ع  

لشمل كل الأفعال المجرمة قانونا وهذه الطریقة هي التي أخذ بها المشرع الجزائري في قانون 

  2العقوبات.

الطریقة الثانیة: تحدید الجرائم بصفة خاصة بحیث یتم حصر هذه الجرائم الأصلیة   

  في نطاق محدد.

  3فیینا. 1988من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات لسنة وقد أخذت كل   

    

                                     
  .9، العدد 2002ینایر  10، الجریدة الرسمیة، بتاریخ 2002فبرایر  5المؤرخ في  55-02المرسوم الرئاسي رقم  1
   .2004نوفمبر  10المؤرخ في  15-04مكرر من القانون  389المادة  2
م المتحدة لمكافحة الإتجار غیر المتضمن المصادقة مع التحفظ على اتفاقیة الأم 1995فبرایر  28مؤرخ في  41-95المرسوم الرئاسي رقم  3

  المشروع بالمخدرات و  المؤثرات العقلیة.
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: هي طریقة الجمع بین الطریقتین السابقتین بحیث یتم تحدید جرائم بصفة الطریقة الثالثة

عامة وحصر بعض الجرائم بصفة خاصة مثل اعتبار الجنایات مصدر المال غیر المشروع 

  1تم تذكر بعض الجنح على سبیل الحصر.

  الفرع الأول: أنشطة الجریمة الأصلیة

إن الأنشطة الإجرامیة التي تنتج عنها الأموال وتكون محلا لتبییض هي متعددة   

  ومتنوعة.

نجد أن بعض التشریعات عددتها في عدة جرائم على خلاف اتفاقیة جنیفا التي   

  حصرتها في عائدات المخدرات.

المعتبرة دولیا جرائم منظمة، الجرائم كالأفعال التي تقام علیها جمعیات الأشرار و   

الإرهابیة، الإتجار غیر المشروع بالأسلحة جرائم السرقة أو اختلاس الأموال العامة أو 

  الخاصة أو الاستیلاء علیها بوسائل احتیالیة و المعاقب علیها بعقوبة جنائیة.

تجار في الإتجار في الأطفال والنساء واستغلال الدعارة والاسترقاق الجنسي، الإ  

  2العمالة المهاجرة...الخ.

ومن الجرائم التي یمكن أن تكون مصدرا للأموال المبیضة إذ أن المشرع الجزائري   

وعلى غرار معظم التشریعات الداخلیة لم یحصرها واكتفى باعتبار كل العائدات الناتجة عن 

المتعلق بالوقایة من  05/01من القانون  2نشاط إجرامي مصدرا لهذه الجریمة علیه المادة 

مكرر من قانون العقوبات وعلى  389تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما والمادة 

  سبیل المثال تعد  النشاط الإجرامي التي تعتبر عائداته من أهم مصادر الأموال المبیضة:

                                     
  .306محمد علي العریان، المرجع السابق، ص  1
   .48-47، ص 2004محمد محیي الدین عوض، جرائم غسل الأموال، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة الریاض،  2
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 تفسر ظاهرة الإرهاب من أخطر الظواهر الإجرامیة في العصر الحالي التيالإرهاب: 

یواجهها المجتمع الدولي وهذا ما دفع بمعظم الدول إلى سن تشریع خاص یعاقب على هذه 

  الظاهرة.

وفي حقیقة الأمر أن الإرهاب عبارة مطاطة لیس لها تفسیر قانوني معتمد متفق علیه   

عالمیا وإنما أدرجت الأوضاع بأن تطلق الكلمة في كل بلد طبقا للظروف الأمنیة أو 

  1عاني منها.السیاسیة التي ت

مما  1992فالجزائر مثلا وعلى غرار بعض الدول عرفت هذه الظاهرة بحلول سنة   

المتعلق بمكافحة  30/12/1992المؤرخ في  92/03دفع بها إلى سن المرسوم التشریعي رقم 

 11-95الإرهاب وهو المرسوم الذي تم إلغاءه بعد تعدیل قانون العقوبات بموجب الأمر 

  .25/02/1995المؤرخ في 

ولظاهرة الإرهاب صلة وطیدة بجریمة تبییض الأموال بحیث أن مبیضو الأموال   

یبحثون في مجالات شتى لكي یتمكنوا من تبییض الأموال القذرة بحیث تكون التنظیمات 

الإرهابیة هي المتنفس لهم لتبییض تلك الأموال، ولا تفریق لدیهم مع من یتعاملون فهم 

كیافلیة الغایة تبرر الوسیلة فإذا وجدوا أن مصلحتهم الشخصیة تملي ینطلقون من النظریة المی

علیهم التعامل مع الإرهاب من أجل الوصول إلى غایتهم فلن یترددوا في ذلك، سواء اقتضى 

  2الأمر إمداده بالأسلحة أو مقایضته ببعض السلع أو الخدمات.

الأموال كون أن  ونظرا لخطورة هذه الظاهرة وارتباطها الوثیق بجریمة تبییض  

الجماعات الإرهابیة تلجأ إلى استعمال الأموال الناتجة عن مختلف الجرائم ومن أهمها تجارة 

المخدرات لتمول بها نشاطاتها إجرامیة بشراء الأسلحة، كان لزاما على كل دولة التصدي 

                                     
  .46، ص 2000، 1تبة العبیكان، الریاض، طأحمد بن محمد العمري، جریمة غسل الأموال، مك  1
  .49المرجع السابق، ص ، أحمد بن محمد العمري  2
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إصداره لذلك بإصدار قوانین تحد من هذه الظاهرة وهذا ما كان بالنسبة للمشرع الجزائري ب

  المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما. 05/01للقانون رقم 

  الفرع الثاني: علاقة جریمة تبییض الأموال بالجریمة الإرهابیة

بعد التبییض إحدى الركائز الضروریة الذي یعتمد علیه الإرهاب لتمویل أعمالهم   

مة بین جریمة تبییض الأموال والجریمة الإرهابیة إما وأنشطتهم الإجرامیة فهذه العلاقة القائ

  أن تكون علاقة مباشرة أو غیر مباشرة.

  العلاقة المباشرة بین تبییض الأموال والجریمة الإرهابیة:

وفیها تنتج  1تكون العلاقة بین جریمة تبییض الأموال والجریمة الإرهابیة علاقة مباشرة  

لهم الإرهابیة إلى جانب الاتجار بالمعادن النفسیة الإرهابیون الإجرام المنظم في أعما

والأسلحة والمخدرات وغیرها من المصادر الأخرى غیر المشروعة بهدف الحصول على 

  أموال یتم تنظیمها لتعود بین في صورة أموال مشروعة یوظفونها لا تمام أعمالهم الإجرامیة.

مال منافیة ومخالفة لقوانین وجریمة تبییض الأموال والجریمة الإرهابیة كلاهما أع  

  الدولة والتشریع الدولي.

كلاهما یستخدمان القطاع البنكي والمصرفي بتحقیق غایتهما كغیر المشروع لنقل   

  وتحویل الأموال، من جهة إلى أخرى.

كلاهما یضران بالاقتصاد القومي والدولي، نتیجة ضخامة الأموال الناتجة عن   

  2ملیار دولار سنویا. 50تجاوز عملیات تبییض الأموال والتي ت

                                     
  .114، ص 2004، القاهرة، 2مصطفى طاهر، المواجهة التشریعیة لظاهرة غسیل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات، ط  1
  .152، ص 1999، بیروت، 1د للصحافة و الطباعة و النشر، طغسان رابح، قانون المخدرات و المؤثرات العقلیة الجدید، دار الخلو   2
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تتحرك الأموال المبیضة من دولة إلى أخرى وینطبق الأمر كذلك بالنسبة لظاهرة   

الإرهاب قد تستعمل الجماعات الإرهابیة نفس الوسائل والمناهج لتجنید أنباءهم والحصول 

نین على مصادر من دول متعددة كلا الجریمتین تسعى إلى نشر الرعب الذي یوجه للمواط

والسلطة معا فقد یستعمل المبیضون أسلوب البطش والتخویف على الأفراد وعلى رجال 

السلطة حتى لا یتدخلوا في شؤونهم، كما تستعمل الجماعات الإرهابیة نفس الأسلوب ألا وهو 

فرض الرعب والفزع على المواطنین لإثارة الرأي العام ضد السلطة ولإظهار إخفاقها عن 

  1حمایتهم.

الجماعات الضالعة في عملیات تبییض الأموال تربطها علاقات جد متینة مع بعض   

الجماعات الإرهابیة حیث تستأجر وتستعین الجماعات الإرهابیة بعصابات الجریمة المنظمة 

  .للقیاس بعملیات تخریبیة مقابل حصولها على أموال طائلة

  

                                     
  .2006، القاهرة، 1محمد شریف بیوني، غسیل الأموال، الاستجابة الدولیة وجهود المكافحة الإقلیمیة و الوطنیة، دار الشروق، ط  1
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  الفصل الثاني : تجریم تبییض الأموال في القانون الجزائري:

قانونا أن عملیات تبییض الأموال اعمالا غیر قانونیة لكن اعتبار فقها و من الثابت 

هذه الافعال غیر مشروعة غیر كافي لوصف تبییض الأموال بالجریمة لذلك یتطلبا تحدید 

   .1مخالفة هذه التصرف لمبدا الشرعیة

ورغم اختلاف النظم الوضعیة في حصر الجریمة الأولیة التي تكون سابقة عن 

  تبییض الأموال من عدمها إلا أنها وضعت لهذه الجریمة إطار قانوني خاص بها.جریمة 

وهنا بعد التخصیص علیها في قانونها الداخلي وذلك من حیث تخصیص لها قواعد 

قانونیة تحكمها ووضع لها مدلول قانوني خاص بها یجعل منها جریمة مستقلة قائمة بأركانها 

جرامیة لجریمة تبییض الأموال بمقتضى قانون الإجراءات ونظم المشرع الجزائري الأحكام الإ

على بعض الأحكام و تمدید الاختصاص  14-04الجزائیة المعدل والمتمم بموجب القانون 

  المحلي وتوسیع الاختصاص النوعي للجهات القضائیة وإجراءات البحث والتحري.

یره من المشرعین جعل وبالنسبة للجزاء المقرر لهذه الجریمة فإن المشرع الجزائري كغ

مكرر حیث شملت  389لها جزاءات نص علیها في قانون العقوبات لموجب المواد 

  الاشخاص الطبیعیة والمعنویة .

  لذلك سیتم تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین :

  الاجراءات الجزائیة الخاصة بها. –المبحث الأول: تناول فیه أركان جریمة تبییض الأموال 

  ناول فیه العقوبات والجزاءات المقررة لجریمة تبییض الأموال .المبحث الثاني: ت

  

                                     
، عمان 1دراسة مقارنة ، مطبعة دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط –نایف مفید الدلیمي ، غسل الاموال في القانون الجنائي   1

  .83، ص  2006
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  المبحث الأول: أركان جریمة تبییض الأموال

الجریمة ذات طبیعة مختلطة ولها جانبان مادي ونفسي وهذا وفق ما ذهب إلیه الفقه التقلیدي 

التحلیل الدقیق إذا قام بتحلیل الجریمة إلى ركنین مادي ومعنوي واستبعد الركن الشرعي لكن 

للجریمة هو أنها مثل باقي الجرائم یتطلب لتحقیقها توافر ثلاثة أركان: الركن المادي یتمثل 

فیما یصدر عن مرتكبیها من أفعال ركن معنوي یتمثل فیها یدور في النفس أو ما یتوفر من 

وفق ثلاثة علم وإرادة والركن الشرعي بالنص الذي یحرم الفعل وهو ما سوف نبینه في مبحثنا 

  مطالب.

  المطلب الأول: الركن الشرعي والركن المعنوي والركن المادي

  الفرع الأول: الركن الشرعي

كما هو معلوم هو نص التحریم الذي یحرم ویعاقب علیه حیث لا یمكن للقاضي أن   

یعاقب على فعل غیر محرم قانونا فلا قیام للجریمة إذا كان الفعل مشروعا یعني أنه لا 

  1ولا جریمة أو تدابیر أمن إلا بنص قانوني. عقوبة

فهنا عدد معتبر من النصوص التي تحرم ظاهرة تبییض الأموال فیها اتفاقیات دولیة   

  صادقت الجزائر علیها وتشریعات تستطرق إلیها باختصار.

من الاتفاقیة التي تحت العنوان الجرأة وتضمنت ذلك في : 1988بالنسبة الاتفاقیة فیینا 

: من الاتفاقیة التي تحت العنوان الجرأة والجزاءات التي تنص فقرة الأولى: تحویل 3 المادة

الأموال أو نقلها مع العلم بأنها مستبدة من أیة جریمة أو جرائم منصوص علیها في المادة 

أو من فعل من أفعال الاشتراك في محل هذه الجریمة قصد إخفاء أو تمویل مصدر  3/1

قصد مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب هذه الجرائم للإفلات من غیر المشروع لأموال 

  العواقب القانونیة.

                                     
سلیمان عبد المنعم، مسؤولیة المعرف الجنائیة في الأموال غیر النظیفة، دار الجامعة الجدیدة، للنشر الإسكندریة،   1

  .56ص  ،2002
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إخفاء أو ترمیه حقیقة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طریق التصرف فیها أو   

حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكیتها مع العلم أنها مستمدة من جریمة أو جرائم 

ى من هذه المادة أو المستمدة من فعل من أفعال الاشتراك منصوص علیها من الفقرة الأول

في مثل هذه الجریمة أو الجرائم فالركن الشرعي وفقا لاتفاقیة فیینا مستخلص عن نص هذه 

الفقرتین من المادة الثالثة و التي لم تجرم صراحة فعل تبییض الأموال مكتفیة بها من بشأنه 

ستخدام الأموال المستمدة من جرائم حیازة والمتاجرة أن یدخل ضمن طائفة اكتتاب وحیازة أو ا

  1وزراعة المخدرات أو المؤثرات العقلیة.

یتخذ كل طرف من مراعاة مبادئه الدستوریة والمفاهیم الأساسیة لنظامه القانوني ما   

یلتزم من تدابیر قانونه التجریم حیازة أو شراء أو زراعة مخدرات أو المؤشرات العقلیة 

  الشخصي في مجال ارتكاب هذه الأفعال عمدا.للاستهلاك 

  بالنسبة للتشریع الجزائري:

وذلك بموجب  1988رغم مصادقة الجزائر لما تدعو إلهي الاتفاقیة المعتقدة في فیینا   

من الاتفاقیة التي تلزم  03مرسوم رئاسي إلا أن المشرع لم یتخذ موقف إیجابي اتجاه المادة 

یعات الداخلیة لتجري عملیة تبییض الأموال ولم یتطرق إلى الدول الأطراف بمراجعة التشر 

تشریع خاص وواضح عملیات تبییض الأموال إلى أنه من خلال استقراء التشریع الجزائري 

اكتفى بعرض هنا وهناك بعض العقوبات على بعض الجرائم المحیطة والتي تساهم إلى حد 

  ما في تفعیل واستشار هذه الجریمة.

 66/156ع الجزائري لهذه الثغرة أي قام بتعدیل قانون العقوبات رقم ثم تفطن المشر   

مكرر  389مكررا إلى  389واستحدثت قسم یتناول فیه تبییض الأموال وذلك في المواد من 

7.2  

                                     
   .1فقرة  3المؤثرات العقلیة المادة، المكافحة الاتجار غیر المشروع المخدرات و  1988قیة فیینا اتفا 1
   .2004نوفمبر  02/15ر قانون العقوبات الجزائري المعدل تحت الأم 2
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 06المؤرخ في  05/01كما یمكن القول أن المشرع أصدر قانون خاص تحت رقم   

ل وتمویل الإرهاب ومكافحتها ثم قام بتعدیله المتضمن الوقایة من تبییض الأموا 2005فیفري 

  2012.1فیفري  13المؤرخ في  12/02بالأمر رقم 

  الفرع الثاني: الركن المادي

یشكل الركن المادي في المظهر الخارجي للجریمة إذ لا یعاقب قانون العقوبات على   

ن تتجسد وتظهر إلى الأفكار رغم قیامها ولا على النوایا الباطنیة والمقاصر الداخلیة فیجب أ

  2الحیز الخارجي في السلوك المادي وبه یتحقق الاعتداء على مصلحة محمیة قانونا.

ونقصد بالسلوك نشاط الإنسان في محیطه الخارجي والذي یفهم غالبا لمعناه الإیجابي   

  أین یتدخل الشخص یعمل مادي یكون معاقبا علیه بنص خاص.

  الفاعل یتحقق به نتیجة معینة معاقب علیها.إن جوهره هو سلوك إجرامي یصدر عن   

وبالتالي فهو الركن المادي لجریمة تبییض الأموال یساهم في إخفاء أو تمویه مصدر   

الأموال أو المداخل الناتجة "بصورة مباشرة أو غیر مباشرة من جمع الجرائم دون استثناء 

خفاء وفعل التمویه ومحل وعلیه فإن عناصر الركن المادي الجریمة تبییض الأموال هي الإ

  3إخفاء والتمویه ومصدر غیر مشروع للأموال المبیضة".

لتناول هذا الجانب من جریمة تبییض الأموال تطرقنا في الأول إلى فكرة السلوك   

  .1988الإجرامي فصوره وفقا لاتفاقیة فیینا لسنة 

  

                                     
  .2012- 02-15المؤرخ في  08الجریدة الرسمیة رقم  1
   .85، ص2013- 2012، الجزائر، 2وزیع، طالتقانون العام، دار هومة للطباعة والنشر  و قیعة، الوجیز في السأحسن بو  2
  .01/10/2006اللبناني، تاریخ افي، تبییض الأموال، دارسة مقارنة مجلة الدفاع الوطني شنادر عبد العزیز ال 3
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  السلوك الإجرامي:

دي في جریمة بصفة عامة وإن تعددت صور السلوك الإجرامي المكون للركن الما  

كانت جمیعها تنحصر في صورة الفعل الذي یعد محور النشاط الإجرامیة المؤثر في الجریمة 

  1بصفة عامة وهو ذو مدلول متسع.

  مكرر على: 389وفق التشریع الجزائري: حیث نصت المادة   

ویتمثل هذه الصورة في نقل عائدات إحدى الاتجار في المخدرات أو أیة تحویل الاموال:  .1

جریمة أخرى وذل بهدف إخفاء أو تمویه المصدر غیر مشروع لهذه العائدات أو یقصد 

مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب هذه الجریمة من  الإفلات من المتابعة والعقاب 

صورة أهمیة بالغة في إجراء سواء كان الشخص طبیعي أو معنوي وتكتسي هذه  ال

المنظمة العابرة للحدود أین یتم نقل الأموال من بلد محل ارتكاب الجرائم مصدر للأموال 

غیر مشروعیة إلى بلد آخر أحسن یتم فیه عملیة تبییض الأموال وإخفاء الصفة الشرعیة 

 96/22لهذه الأموال والمشرع الجزائري ضبط هذا الانتقال للأموال من خلال الأمر 

المتعلق بخضع مخالفات التشریع والتنظیمي الخاصیین  03/01المعدل والمتمم للأمر 

 2بطرف وحركة الأموال من وإلى الخارج.

ن ویشترط المشرع الجزائري أن یكو إخفاء وتمویه مصدر الأموال العائدة من الجریمة:  .2

ویه عن أو إخفاء مصدرها غیر مشروع أو التم الغرض من تحویل الأموال أو نقل

المصدر غیر المشروع للنبك الأموال والصور ذلك اقتناء الأموال الناتجة عن الجریمة أو 

اكتسابها عن طریق إنشاء مشاریع وهمیة أو صفقات خیالیة من أجل تبریر الأرباح 

                                     
   .502-501رمسیس بهنام، النظریة العامة للقانون الجنائي، ص  1
ریع و التنظیم الخاصیین بالعرف المتعلق بقمع المخالفات التش 03/01المعدل الأمر  69/22من الأمر  01المادة  2

  حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج.و 
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الوهمیة بإدخال الأموال غیر مشروعة ضمن نتائج أرباح شركة قانونیة والإخفاء یكون 

  1ندات.عادة بشراء أسهم وس

تنص المادة الثانیة من القانون العائدات الإجرامیة أو اكتسابها أو استخدامها: حیازة   .3

المعدل والمتمم على أنه یعد تبییض...اكتساب الأموال أو حیازتها أو استخدامها  05/01

 2وهذه الصورة تهم المؤسسات المصرفیة والمالیة التي تقبل إیداع الأموال غیر مشروعة

ومقابل قیاس بأعمال معینة فالمشرع أحاط المصرف بالإعفاء عن المسؤولیة وذلك عن 

  قیام المصرف بتبلیغ السلطات المختصة عن كل رصید ذكي یتجاوز مبلغ معین.

: إذ حددت في المادة الثالثة لمكافحة الاتجار غیر 1988تفاقیة فیینا وبالرجوع إلى ا  

تمثل في تبییض الأموال أو مصدرها أو مكانها أو صور ت 1958مشروع بالمخدرات ألسنة 

طریقة التصرف فیها، أو مستمدة من فعل من أفعال الاشتراك من جهة و من جهة أخرى 

تحویل الأموال أو نقلها مع العلم أنها مستمدة من أیة جریمة أو جرائم منصوص علیها في 

اء أو تمویه المصدر غیر الاتفاقیة وإذ تمتثل في استخدام أو فعل الاشتراك یهدف إخف

مشروع للأموال ویتمثل في استخدام الأموال وقت وعائدات الجرائم المتمثلة في اكتساب 

وحیازة أو استخدام الأموال مع علم وقت تسلیمها بأنها مستمدة من جریمة أو جرائم 

منصوص علیها في الاتفاقیة أو مستمدة في فعل من الأفعال الاشتراك في مثل هذه 

 3مة.الجری

  الفرع الثالث: الركن المعنوي

یقصد بالركن المعنوي الحالة النفسیة الكاملة وراء المادیات الجریمة فمن غیر المعقول   

أني یحكم على شخص سالم یكون قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة ارتكاب عمل مادي 

                                     
بین المنظور الدولي و الوطني، دار أسامة للطباعة و النشر، الجزائر، الطبعة الأولى، الأخضر  محمد تبییض الأموال   1

  .90، ص 2013
  .383، ص 1991شأة القاهرة، عام ناوي، قانون العقوبات، القسم العام، مصفحسن المر   2
  من اتفاقیة فیینا، مرجع سابق،  02و  01المادة الثالثة فقرة   3
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اني وتشكل هذه ینص ویعاقب علیه القانون لا بد أن صدر هذا العمل المادي إن إرادة الج

نقوم بدراسة هذه الركن  1العلاقة التي تربط العمل المادي بالفعل ما یسمى بالركن المعنوي

  بالنسبة إلى اتفاقیة فیینا والتشریع الجزائري.

لقد حرصت اتفاقیة فینا على الإشارة إلى الركن المعنوي : 1988وفقا للاتفاقیة فیینا  .1

  ات الجرائم في أكثر من موضع وعلى مستویات.لجریمة تبییض الأموال واستخدام عائد

 03فمن حیث طبیعة الركن المعنوي: صرحت تلك الاتفاقیة في نص المادة   

وبالأخص في السند الأول أن هذه الجرائم بكونها تقضي على تحریم تبییض الأموال الواردة 

ة بطریقة في نصوصها في حال ارتكابها عمدا وهو ما یعني استبعاده تصور وقوع الجریم

الخطأ والإهمال كما تبرز الاتفاقیة عنصر العلم كمضمون لهذا الركن في الصور الثلاثة 

  التي تجسد فیها الركن المادي للجریمة.

إخفاء أو تمویه حقیقة الأموال مع العلم أنها مستمدة من إحدى الجرائم المنصوص   

  علیها في الاتفاقیة.

مستمدة من إحدى الجرائم المنصوص علیها في تحویل نقل الأحوال مع العلم بأنها   

الاتفاقیة ویهدف إخفاء وتمویه مصدرها غیر المشروع أو قصد مساعدة أي شخص متورط 

  على الإفلات من العواقب القانونیة.

اكتساب أو حیازة أو استخدام الأموال مع العلم وقت تسلیمها بأنها مستمدة  من إحدى   

تفاقیة أما من حیث طرق الاستقلال على الركن المعنوي الجرائم المنصوص علیها في الا

تقرر الاتفاقیة في المادة الثالثة منها أنه یجوز الاستدلال من الظروف الواقعیة الموضوعیة 

على العلم أن النیة أو القصد المطلوب لیكون ركنا للجریمة من جرائم المنصوص علیها في 

  2الاتفاقیة.

                                     
  .105السابق، ص أحسن بوسقیعة، المرجع   1
، یجوز الاستقلال من الظروف الواجبة الموضوعیة مع العلم أو النیة أو العقد 1988من اتفاقیة فیینا  313نص المادة   2

  من هذه المادة. 01المطلوب لیكون ركن الجریمة من جرائم المنصوص علیها في الفقرة 



تجريم تبييض الأموال في القـانون الجزائري ======:====== ثانيالفصل ال  

 

 
48 

من قانون العقوبات نجد أن  74مكرر  389جوع إلى المادة بالر وفق للتشریع الجزائري:  .2

المشرع قد سلك بنفس النهج الذي سلكته اتفاقیة فیینا في المعاقبة على نشاط تبییض 

الأموال أو الاشتراك فیه بوصفه جریمة عمدیة ومنه لا یمكن تصور قیام بهذه الجریمة 

ن ناحیة العلم بالعناصر الواقعة التي قانونا إلا بإرادة الجاني المكونة لركنها المعنوي م

تضفي على الجریمة خصوصیتها القانونیة ومن جهة أخرى یتبلور ذلك في ضرورة العلم 

  1بالمصدر الإجرامي للأموال محل الجریمة.

من القانون المتعلق بمكافحة تبییض  02طبیعة الركن المعنوي من خلال المادة   

تراط المشرع الجزائري لتوافر العقد الجنائي لقیام جریمة الأموال وتمویل الإرهاب، تدل على اش

تبییض الأموال وعلیه لا یمكن توقیع العقاب في جریمة تبییض الأموال في صورتها غیر 

العمدیة طالما لم یقضي المشرع ذلك صراحة والقصد الجنائي یجب توافر أركانه العلم 

عله، لیمثل في العلم، المصدر غیر مشروع والإرادة بالنسبة السلوك المكون لركنها المادي فا

للعائدات الإجرامیة والإرادة للسلوك المؤدي إلى عمیلة تبییض الأموال إضافة إلى القصد 

الإرادة) الذي أوجبه المشرع الجزائري استلزم أیضا توافر العقد الجنائي الخاص  –العام (العلم 

معین من هذا السلوك وهذا من خلال أي انعراف نیة الجاني إلى تحقیق الغایة والغرض ال

  المتعلق بمكافحة تبییض الأموال والإرهاب. 05/01المادة الثانیة من قانون 

أي یتوفر القصد الجنائي الخاص وحیث یتوفر أحد الغرضین التالیین هما: إخفاء أو   

تمویه المصدر الجرمي للأموال غیر المشروعة، مساعدة أي شخص متورط  في ارتكاب 

مة الأصلیة التي تحصلت منها هذه الممتلكات على الإفلات من الآثار القانونیة الجری

  للأفعال.

  

                                     
  .106أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص   1
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  تحدید وقت توافر العلم من النص التشریعي:

المتعلق بمكافحة تبییض الأموال وتمویل  05/01من القانون رقم  312حسب المادة   

أو استخدامها مع العلم الإرهاب تنص: یعتبر تبییض الأموال اكتساب الأموال أو حیازتها 

الشخص القائم بذلك وقت تلقیها أنهما تشكل عائدات إجرامیة وبالتالي المشرع الجزائري أدرج 

 1نفس أحكام اتفاقیة فیینا.

بأن الموقف الرامي من تحقق عنصر العلم واستفادة لحظة البدء بالنشاط أي وقت   

ا وبذلك تكمل الجریمة وقت توافر اكتساب الأموال غیر المشروعة أو حیازتها أو استخدامه

علم الجاني بالمصدر غیر مشروع لهذه الأموال وتنتفي یغبا عنصر العلم وقت تسلیمها حتى 

  2ولو توافر علمه بذلك لاحقا في أي وقت آخر.

  المطلب الثاني: الإجراءات الجزائیة الخاصة لجریمة تبییض الأموال

العقوبات على نشاط تبییض الأموال بما اتخذ التشریع الجزائري منهجا  مستمدا في   

یتلاءم وتطور هذه الجریمة ولكن وقبل الحدیث عن طبیعة هذه العقوبات وجب علینا قبل كل 

شيء الحدیث حول المتابعة في جرائم تبییض الأموال فقد نظم المشرع الجزائري الأحكام 

موجب القانون وخصصها الإجرائیة للجریمة بمقتضى الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم ب

  بإجراءات من ناحیة الاختصاص ومن ناحیة طرف وأسالیب البحث والتحري.

  الفرع الأول: جهات الاختصاص بالمتابعة الجزائیة

ویشمل الاختصاص المحلي لضباط الشرطة ووكیل الجمهوریة، قاضي التحقیق   

  وبعض المحاكم.

                                     
  في، مكافحة غسیل الأموال في الدول العربیة، المكتب الجامعي.قعمرو عیسى ال  1
ي، رسالة دكتوراه جریمة تبییض الأموال و دور السلطات العمومیة الجزائري في مكافحتها، الجامعة او مشحثانیة حمود   2

  .277، ص 2010- 2009الجزائر، 
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  أولا: الاخصاص المحلي

الإجراءات الجزائیة فإن لضباط الشرطة القضائیة من قانون  36بحسب المادة   

یمارسون اختصاصهم إلى كامل التراب الوطني في حالة ما إذا تعلق الأمر بالتحریات في 

في جرائم المخدرات والجریمة المنظمة عبر  16من المادة  07جرائم معینة حصرتها المادة 

یة للأعطیات وجرائم تبییض الأموال الحدود الوطنیة والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآل

والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف وجرائم العتاد بالإضافة إلى ذلك 

إلى الاختصاص المحلي لضباط الشرطة والتابعین لمصالح  06في الفقرة  16أشارت المادة 

  1ي جمیع الأحوال.الأمن العسكري إذ ینتمي اختصاصهم المحلي إلى كافة الإقلیم الوطني ف

یمثل وكیل الجمهوریة النیابة العامة على مستوى المحكمة ویمارسها في إطار إقلیم   

للقانون الإجرائي الجزائیة بتوافر أحد العناصر  37الذي ینعقد طبقا للمادة  اختصاصه.

  التالیة:

  الجریمة موضوع البحث في دائرة اختصاص المحكمة المعین بها.  

أن یكون محل إقامة المشتبه فیه أو المتهم موجود بدائرة اختصاص المحكمة وقد   

وسع المشرع الجزائري الاختصاص المحلي لوكیل الجمهوریة لیشمل اختصاص محاكم أخرى 

 37بشأن الجرائم المحددة في قانون الإجراءات الجزائیة حیث نصت الفقرة الثانیة من المادة 

تحدید الاختصاص المحلي لوكیل الجمهوریة إلى دائرة  من هذا الأخیر على: یجوز

اختصاص محاكم أخرى عن طریق التنظیم في جرائم المخدرات والجریمة المنظمة عبر 

                                     
مصلحة التحقیق القضائي لمدیریة الأمن الداخلي بدائرة  2014یونیو  22المؤرخ في  83/14بموجب المرسوم الرئاسي  1

الاستخدام و الأمن حیث حددت مهامها في خط الإجراءات اللازمة لجمیع الأدلة المرتبطة الجرائم المتصلة بأمن الإقلیم 

  من نفس المرسوم. 8-6-5-4الإرهاب التخریب و جریمة المنظمة المواد 
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الحدود الوطنیة والجرائم الماسة بالأنظمة المالیة الآلیة للمعطیات وجرائم تبییض الأموال 

  1والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص.

حدد قاضي التحقیق محلیا بمكان وقوع الجریمة أو محل إقامة الأشخاص المشتبه أو ی  

فیهم مساهمة في افتراضها أو بمحل القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى ولو كان هذا 

القبض قد یصل لسبب آخر ویجوز تمدید الاختصاص المحلي لقاضي التحقیق إلى دائرة 

ي جرائم المخدرات والجریمة المنظمة الآلیات اختصاص محاكم أخرى عن طریق التنظیم ف

والمعطیات وجرائم تبییض الأموال والإرهاب وجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالعرف وهذا 

  2من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم. 2و 1فقرة  40طبقا لمقتضیات المادة 

  الأموالالفرع الثاني: أسالیب التحري والتحقیق في جریمة تبییض 

  سیما فیما یتعلق بجریمة تبییض الأموال ومن بین هذه الأسالیب نذكر:  

التفتیش هو إجراء من إجراءات التحقیق یهدف إلى السعي لكشف إجراءات التفتیش:  .1

الحقیقة عن طریق البحث لمناسبة الجریمة وقعت فعلا ویجري التحقیق بشأنها ولاسیما 

ئم لمناسبة الجریمة التي لم تتم التأكد من من إجراءات البحث والتحري عن الجرا

  3وقوعها.

                                     
القانون، الجزائري محلي دفاتر السیاسیة و  محمد بكرارشوش، الاختصاص الإقلیمي الموسع في المادة الجزائیة في التشریع 1

  .320، ص 2016العدد الرابع عشر، جانفي 
   من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل و المتمم. 11المادة  2
التوزیع، الجزائر، قارنة، دار هومة للطباعة والنشر و ضوء الاجتهاد القضائي دراسة م ىنجیمي جمال، إثبات الجریمة عل 3

  .387، ص 2011
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أجاز المشرع الجزائري في جریمة تبییض الأموال لضباط الشرطة تفتیش الأماكن   

ومعاینتها والحجز فلي كل ساعة من ساعات النهار واللیل بناء على إذن مسبق من وكیل 

  1قانون الإجراءات الجزائیة.من  3فقر ة 64الجمهوریة المختص وهذا طبقا لمقتضیات المادة 

یكون الأمر كذلك في حالة التحري أو التحقیق في إحدى الجرائم التي یجوز فیها   

بناء  1فقرة  47إجراء التفتیش والمعاینة والحجز خارج المیقات الزمني المحدد بموجب المادة 

كل محل على إذن مسبق من وكیل الجمهوریة لا یجوز التفتیش والمعاینة في الحجز في 

 سكني أو غیر سكني في كل ساعة من ساعات النهار أو اللیل.

 65أعطى المشرع الجزائري بموجب المادة إجراءات التسرب واعتراض المراسلات:  .2

من قانون إجراءات الجزائیة الجزائري لوكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق بعد  11مكرر 

حسب الحالة بمباشرة عملیة  إخطار وكیل الجمهوریة الصلاحیة بإذن تحت رقابته

التسرب عندما تقتضیه ضرورات التحري أو التحقیق ویقصد بعملیة التسرب قیام ضابط 

أو عون الشرطة القضائیة تحت مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة المكلفة بتنسیق 

العملیة بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جنایة أو جنحة باتهامهم أنه فاعل معهم 

شریك لهم ویسمح لضباط أو عون الشرطة وأن یستعمل لهذا الغرض هویة مستعارة او 

ولا یجوز تحت طائلة  4مكرر  65وأن یرتكب عند الضرورة الأفعال المذكورة في المادة 

من قانون  65البطلان أن تشكل هذه الأفعال تحریفا على ارتكاب الجریمة أوحت المادة 

ت طائلة البطلان أن یكون الإذن لعملیة التسرب مكتوب الإجراءات الجزائیة الجزائري تح

ومسبب على أن لا یتجاوز مدة عملیة التسرب أربعة أشهر مع إمكانیة تحدیدها حسب 

  2مقتضیات التحري والتحقیق ضمن نفس الشروط الشكلیة والزمنیة.

                                     
   من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل و المتمم، مرجع سابق، 3الفقرة  64راجع المادة  1
القانون، محلیة دفاتر السیاسیة و  لجزائري،زوزو هدى، التسرب لأسلوب من أسالیب التحري في قانون الإجراءات الجزائیة ا 2

   .118، ص 2014جوان  11العدد 
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وتعتبر إجراء اعتراض المرسلات وتسجیل أصوات والتقاط الصور من الإجراءات   

یدة التي استحدثها المشرع الجزائري في تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بالقانون الجد

اختصاصین جدیدین لم یكونا معروفین من قبل  2006دیسمبر  20المؤرخ في  06/22

  .18مكرر  65مكرر إلى  65المواد 

قد تنظر الشرطة القضائیة لاستعمال الكامیرات خفیة وأجهزة التنصت لكن یجب أن   

ن ذلك في إطار احترام الشرعیة الإجرائیة حفاظا على كرامة الحیاة الخاصة بالإنسان كما یكو 

یمكن لضباط الشرطة القضائیة تسجیل المكالمات أو الأحادیث الخاصة بعد إذن مسبقا من 

 1طرف الجهات القضائیة المختصة.

  إجراءات حمایة الشهود والخبراء والضحایا:

معدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة ینص المشرع ال 02-15بموجب الأمر رقم   

الجزائري على التدابیر والإجراءات لحمایة الشهود والخبراء والضحایا إذا كانت حیاتهم 

معرضة للخطر بسبب المعلومات التي یدلون بها إلى القضاء وبهذا الإجراء یكون المشرع قد 

تبار أن أغلب العائدات التي تم تبییضها خطا خطوة المسیرة في مكافحة هذه الجرائم، باع

  2یكون من الجریمة المنظمة أو جراء الفساد أو الإرهاب.

  

  

  

  

                                     
   قانون الإجراءات الجزائیة المعدل و المتمم. 5مكرر  65المادة  1
  .01-15من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري المعدل و المتمم بالأمر،  20مكرر  65المادة  2
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  المبحث الثاني: عقوبة جریمة تبییض الأموال

  المطلب الأول: عقوبة جریمة تبییض الأموال في الاتفاقیات الدولیة

یر من الدول العالم تعد ظاهرة تبییض الأموال من الظواهر الخطیرة التي تواجه الكث  

لذلك أصبح التعاون الدولي إحدى الضرورات اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة وذلك بعد إدراك 

  كافة دول العالم بالآثار السلبیة على اقتصادیاتها.

وتظافرت الجهود وبدأت التفكیر في الموضع السیاسات والتدابیر اللازمة لمواجهتها   

الاتفاقیات والمعاهدات التي حثت على ضرورة إقرار إجراءات وتوصلت إلى إبرام العدید من 

على جریمة تبییض الأموال ویتماشى وجسامة هذه الجریمة ومن هذه الاتفاقیات اتفاقیة "فیینا" 

لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة واتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 

  الجریمة المنظمة غیر الوطنیة.

  اتفاقیة فیینا لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة:الفرع الأول: 

المتعلقة بمكافحة الاعتبار غیر  19/12/1988تعتبر اتفاقیة فیینا المنعقدة بتاریخ   

المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة أول وثیقة دولیة تضمنت سیاسة جنائیة واضحة، 

عملیات تبییض الأموال التي هي جریمة ذات طابع دولي وعادة ما تكون  تنص على تجریم

  عابرة للحدود.

على كل طرف أن یخضع ارتكاب الجرائم  4وقد جاء فلي نص المادة الثالثة فقرة   

المنصوص علیها في الفقرة الأولى التي هي عملیة من الجزاءات تشمل كافة صور التبییض 

جسامة هذه الجرائم كالعقوبات السالبة للجریمة والغرامة  مؤكدة على ضرورة مراعاة درجة

  1والمصادرة.

                                     
  .1988یر المشروع بالمخدرات فیینا من اتفاقیة الأمم لمكافحة الإتجار غ 5المادة   1
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بحیث أولت الاتفاقیة اهتماما بالغا لعقوبة تكمیلیة وهي عقوبة مصادرة التي تمثل   

أحسن السبیل لمواجهة هذه الجریمة بحیث دعت الدول الأطراف كاتخاذ وإقرار تشریعات 

فعال المشكلة لتبییض الأموال وتقدیم ما قد یلزم من عقوبات أًلیة تكون كجزاء مباشر على الأ

تدابیر لتمكین من مصادرة المحصلات أو الأموال أو الوسائط ومن اقتضاء أثرها وإجراءات 

سلبیة المجرمین وإجراءات لتجسید الأموال وفرض الحظر المؤقت على نقلها أو تحویلها أو 

یشمل التجرید عند الاقتضاء الحرمان الدائم  التصرف فیها فقد عرفت الاتفاقیة المصادرة الذي

  1من الأموال من محكمة أو سلطة مختصة.

  2000الفرع الثاني: اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لعام 

تعتبر اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة من أهم   

مبرمة من طرف هیئة الأمم المتحدة لمكافحة جریمة تبییض الأموال حیث لتم الاتفاقیات ال

بمدینة بالیروم عاصمة جزیرة  12/12/2000التوقیع علیها في المؤتمر الذي عقد بتاریخ 

الصقلیة الإیطالیة واعتمدت عرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة 

  2000.2ر نوفمب 15العامة للأمم المتحدة في 

مادة لملاحقة هذه الجرائم المجموعات الإرهابیة المنظمة  41وقد نصت هذه الاتفاقیة   

  لتبییض الأموال الفساد وعرقلة حسن سیر العدالة.

والغرض من هذه الاتفاقیة تقریر التعاون على منع الجریمة المنظمة عبر الحدود   

  ئها الأولى.الوطنیة ومكافحتها بالمزید من الفعالیة وفقا لمباد

وركزت على المصادرة كعقوبة تكمیلیة لجریمة تبییض الأموال وسعت الدول الأطراف   

  إلى اعتماد الأطراف إلى اعتماد إلى أقصى حد ممكن.

                                     
  .1988من اتفاقیة الأمم لمكافحة الإتجار غیر مشروع بالمخدرات فیینا  2الفقرة  5المادة   1
  .431، ص بد العزیز الشافي، المرجع السابقنادر ع  2
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وفق للمبادئ الأساسیة لقانونها التخلي ما قد یلزم من تدابیر للتمكین من مصادرة   

أو یراد استخدامها في ارتكاب الجرائم التي العائدات أو المعدات أو الأدوات التي استخدمت 

نصت علیها الاتفاقیة وكما دعت الأطراف إلى اعتمادها قد یلزم من تدابیر للتمكین من 

التعرف على العائدات الإجرامیة والممتلكات التي تساعد لارتكاب الجریمة أو انتقاء أثرها 

  وضبطها أو تجمیدها بغرض مصادرتها في نهایة المطاف.

بالتصرف في عائدات الجرائم المصادرة أو الممتلكات  14صت المادة في المادة ون  

  المصادرة وذلك وفق للقانون الداخلي.

وعلیه فإن العقوبات التي نصت علیها الاتفاقیة هي الغرامة المالیة ومصادرة الأموال   

حبس حسب المتحصل علیها من الجریمة والعقوبات السالبة للحریة وقد تكون السجن أو ال

  1خطورة الجریمة.

  المطلب الثاني: أنواع العقوبات المقررة في القانون الجزائري

بالنسبة للعقوبات المقررة لهذه الجریمة فإن المشرع الجزائري جعل لها عقوبات نص   

مكرر حیث شملت الأشخاص الطبیعیة  389علیها في قانون العقوبات بموجب المواد 

  والأشخاص المعنویة.

  الأول: عقوبة الشخص الطبیعيالفرع 

على  1مكرر  389الحبس والغرامة إن العقوبة الأصلیة المقررة في نص المادة   

دج وهي  3.000.000دج إلى  1.000.000سنوات وغرامة من  10إلى  5الحسب من 

مكرر على  60وتطبیق أحكام المادة  العقوبة المقررة سواء وقعت كاملة أو حد الشروع.

مكرر على الجریمة المنصوص علیها في المادة  60صوص علیها في المادة الجریمة المن

مكرر على الفترة الزمنیة ویقصد بها وفق نص المادة حرمان المحكوم علیه من تدابیر  60

                                     
  من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة. 12المادة   1
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التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة والوضع في الورشات الخارجیة أو البیئة المفتوحة وإجازات 

  1راج المشروط.الخروج والحریة النصفیة والإف

إذ ساوى المشرع في مقدار العقوبة بین الجریمة الثامن والشروع فیها طبقا لنص   

ما یلاحظ أن هذا القدر من العقوبة المقررة لجریمة بتبییض الأموال فیه  3مكرر  389المادة 

كجرائم تزید كثیرا عن العقوبة المقررة للجریمة الأصلیة التي تحصل منها المال غیر المشروع 

  قانون العقوبات. 350السرقات البسیطة 

فهذه الجرائم نقل عقوبتها كثیرا عن العقوبة المقررة لجریمة تبییض الأموال إذا أن   

العقوبة المقررة للنشاط الحیاتي الأصلي یجب أن تزید عن العقوبة المقررة للنشاط الجنائي 

أو تقرر العقوبة التكمیلیة التبعي والعكس لیس صحیحا حیث لا یجوز من حیث المنطق 

  2تفوق العقوبة الأصلیة.

ویعاقب كل من یرتكب جریمة تبییض الأموال على سبیل الاعتیاد أو باستعمال   

 15إلى  10التسهیلات التي یمنحها نشاط مهني أو في إطار جماعة إجرامیة بالحبس من 

  3دج. 8.000.000دج إلى  4.000.000سنة وبغرامة  

  4ولة في ارتكاب جریمة تبییض الأموال بالعقوبات المقررة للجریمة التامة.یعاقب على المحا

المصادرة اعتبرها المشرع في هذه الحالة من العقوبات التكمیلیة الرجولیة إذ تحكم   

الجهة القضائیة المختصة لمصادرة الأملاك موضوع جریمة تبییض الأموال لما فیها 

ها في أي ید كانت إلا إذا أثبت مالكها أنه بحوزته العائدات والفوائد الأخرى الناتجة عن

                                     
  من قانون العقوبات. 1مكرر  389المادة   1
  .408، ص قون الجزائري الخاص، المرجع السابأحسن بوسقیعة، الوجیز في القان  2
  من قانون العقوبات. 2مكرر  389المادة   3
  من قانون العقوبات. 3مكرر  389المادة   4
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بموجب سند شرعي وأنه لم یكن یعلم بمصدرها غیر المشروع مع إمكانیة مصادر الأموال 

  محل الجریمة في جمیع الحالات عندها ترتكب الجریمة من طرف مجهولین.

عیة فإن إذا اندمجت عائدات جنایة أو جنحة مع الأموال المتحصل علیها بطریقة شر   

مصادرة الأموال لا یمكن أن تكون إلا بمقدار هذه العائدات كما یتم مصادرة الوسائل 

والمعدات المستعملة في ارتكاب الجریمة وإذا تقدر تقدیر أو حجز الممتلكات محل المصادرة 

  1فإنه یتم القضاء بعقوبة مالیة تساوي قیمة هذه الممتلكات.

على أنه یطبق على من ثبت في حقه ارتكابه لجریمة  5مكرر  389تمت المادة   

ومنه العقوبات هي عقوبات  09تبییض الأموال العقوبات المنصوص علیها في المادة 

  جوازیة یجوز للقاضي أن ینطق بها وتتمثل في:

  اء سنوات لبدأ تنفیذه من یوم انقض 5تحدید مقر الإقامة فلا یجوز أن تجاوز مدته

 العقوبة الأصلیة أو الإفراج عن المحكوم علیه.

 .المنع من الإقامة هو الخطر على المحكوم علیه أن یوجد في بعض الأماكن 

  من قاع وهذه المدة  8الحرمان من مباشرة بعض الحقوق المنصوص علیها في المادة

 سنوات. 5لا تتجاوز 

  فهي في الحالة جوازیة.المصادرة الجزئیة للأموال وهي العقوبة التي ذكرناها 

 .حل الشخص الاعتباري وهي مقررة للشخص المعنوي كما سیرد بیانه 

 .2شكر الحكم في جریدة یومیة أو تعلیقها 

  

  

 

                                     
  من قانون العقوبات. 4مكرر  389المادة   1
  من قانون العقوبات. 5مكرر  389المادة   2
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  : بالنسبة للشخص المعنويالفرع الثاني

إن إقرار مسؤولیة الشخص المعنوي بموجب تعدیل قانون العقوبات بقانون رقم   

مكرر التي نصت على أن  51وفي تعدیل نصي المادة  1/11/2004المؤرخ في  15/04

یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو 

ممثلیه الشرعیین عندما ینص القانون ومسؤولیته لا یمنع من مساءلة الشخص الطبیعي 

  كفاعل أصلي أو كشریك في نفس الأفعال.

ي الذي یرتكب جریمة تبییض الأموال طبقا لنص المادتین ویعاقب الشخص المعنو   

  بالعقوبات التالیة: 2مكرر  389و 1مكرر  389

  مرات الحد الأقصى للغرامة المنصوص علیها في  04غرامة لا یمكن أن تقل عن

 1المادتین السالفتین الذكر.

 لسالفة مصادرة الممتلكات والعائدات التي تم تبییضها ویطبق علیه نفس الأحكام ا

 الذكر التي تنطبق على الشخص الطبیعي.

  مصادرة الوسائل والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجریمة كالأجهزة الالكترونیة

الشاحنات، وإذا تعذر تقدیم أو حجز الممتلكات محل المصادرة فإن الجهة القضائیة 

تقضي  المختصة تحكم بعقوبة سالبة تساوي قیمة الممتلكات كما یمكن لها أن

 بالإضافیة إلى ذلت إحدى العقوبتین.

  سنوات. 5المنع من مزاولة نشاط مهني أو اجتماعي لمدة لا تتجاوز 

 .2حل الشخص المعنوي 

قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  4مكرر  65إضافة إلى ذلك وعملا بأحكام المادة   

  الة.یجوز لقاضي التحقیق أن یخضع الشخص المعنوي لتدابیر إیداع كف

                                     
  قانون العقوبات. 7مكرر  389المادة   1
  .411أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص   2



تجريم تبييض الأموال في القـانون الجزائري ======:====== ثانيالفصل ال  

 

 
60 

  تقدیم تأمینات عینیة لضمان حقوق الضحیة.  

المتعلق بممارسة الأنشطة  2004أوت  14المؤرخ في  04/08من القانون  8المادة   

التجاریة نصت على أنه لا یمكن أن یسجل في السجل التجاري أو یمارس نشاطا تجاریا 

  الأشخاص المحكوم علیهم في جریمة تبییض الأموال.

نصت على  2003أوت  26المؤرخ في  01-03نون النقد والقرض من قا 80المادة   

أنه لا یكون مؤسسات لبنك أو مؤسسة مالیة أو عفو لمجلس إدارتها من سبق ارتكابه لجرم 

  تبییض الأموال.

دج  1.000.000ویعاقب الشخص المعنوي الذي یخالف التدبیر المتخذ ضده بغرامة   

  ق بعد أخذ رأي وكیل الجمهوریة.دج بأمر من قاضي التحقی 5.000.000إلى 

فقد جاء من  05/01من القانون  34-33-32-31وبالإضافة إلى ذلك وطبقا للمواد   

  أجل وضع التدابیر للتحلیل من انتشار ظاهرة تبییض الأموال والحد منها.
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من خلال دراستنا لموضوع جریمة تبییض الأموال الناجمة عن الأعمال الارهابیة 

الجریمة ككیان قانونیة عرفت استفحالا خطیرا في الآونة الاخیرة نستنتج مما سبق أن هذه 

حیث تجاوز صداها حدود الدولة الواحدة وخطورة هذه الجریمة، أصبح یهدد معالج الشعوب 

وأمن وسلامة البشریة فهي بلغت اقصي درجات الطغیان والتهدید الذي تشكله على سلامة 

لول قانونیة منعزلة وسبیل المكافحة التقلیدیة غیر الامن والاستقرار الوطني جعل مواجهتها بح

  كفیل بالقضاء علیها.

الامر الذي جعل مهمة الدولة في التحدي لهذه الظاهرة مهمة شاقة وشائكة نظرا 

للطبیعة القانونیة لهذه الجریمة كونها جریمة اقتصادیة من ناحیة ومن ناحیة آخري جریمة 

سابقة علیها تشكل المصدر غیر المشروع للأموال تبعیة لأنها تفرض وقوع جریمة اولیة 

المراد تبییضها ومن ثم صعب الحد منها لما تتطلبه من تكاثف الجهود والتنسیق والتجانس 

  في شتى المجالات الخاصة منها المجال التشریعي.

ونظرا لكون أن تبییض الأموال المخرج والسیل الامثال الذي یعتمده المجرمون 

لقانونیة على أموالهم المتأتیة من مصدر غیر مشروع سواء كانت من لإضفاء الصبغة ا

العملیات الارهابیة تجارة المخدرات .....الخ وبالتالي الوصول الي نتائج مدمر اقتصادیا 

  وأمنیا واجتماعیا.

وهو السبب الذي جعل المشرع یتوجه الي ایجاد حلول كشف قواعد قانونیة خاصة 

ها بتشدید العقوبات این تجلى ذلك في عقد عدة اتفاقیات دولیة بمتابعة هذه الجریمة وقمع

المتعلقة بمكافحة الإتجار المخدرات التي تعبیر اساسا  1988كان اهمها اتفاقیة فیینا لعام 

تجریم ظاهرة تبییض الأموال بالإضافة الي اتفاقیات اخرى وبالرغم من اتفاق المجتمع الدولي 

الأموال على الصعیدین الدولي والمحلي، إلا أن ما یأخذ  على ضرورة مكافحة جریمة تبییض

على ذلك طغیان المفاهیم السیاسیة على المفاهیم القانونیة والذي تجلى من خلال ربط معظم 
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التشریعات جریمة تبییض الأموال بالجرائم الارهابیة باعتبار أن مفهوم الارهاب لم یتم الاتفاق 

یق له فما یعتبر ارهابا عند البعض لا یعتبر كذلك عند علیه دولیا ولم یتم ضبط مفهوم دق

  البعض الآخر بحیث یدخل كحق مبرر وكحق الشعوب في مقاومة المحتل مثلا.

ویمكن استخلاصه من موضوع هذا البحث ان جریمة تبییض الأموال هي عبارة عن 

ت الدولیة الى عملیة قانونیة تحاول ان تمحو أثار جریمة لجریمة اخرى لذلك عمدت الاتفاقیا

وضع اطار قانوني لهذه الظاهرة الحدیثة نسیبا ومن ثم تجریمها داخلیا وتبیان مصادرها 

  باعتبارها جریمة تبعیة.

  لذلك یمكن القول وأنه للحد من هذه الظاهرة لابد من:

الاهتمام والعمل على ترسیخ القیم الانسانیة السامیة ونبذ كافة مظاهر الانحراف 

داء والإجرام وعلى الدولة أن تضطلع به في كافة مؤسساتها وأجهزتها والتطرق والاعت

  المختلفة من إعلامیة وثقافیة وتعلیمیة .

العمل على رفع الوعي العام بأن ظاهرة تبییض الأموال الناجمة على الأعمال   

الارهابیة لیست مشكلة الدولة وحدها وإنما هي مشكلة الفرد وإن من واجب المجتمع باسره 

مشاركة الفاعلة في المواجهة وخلق روح المسؤولیة الجماعیة حیال ذلك وقبل ذلك تأتي ال

  أهمیة وضع السیاسات الكفیلة بتخفیف حدة المشكلات الاقتصادیة.

وضع الإطار متكامل لهذا الجریمة كون أن وجود الثغرات في التشریعیات التي تنص 

  لإفلات من العقاب.على التجریم یمكن مبییضي الأموال من النفاذ و ا

جعل هذه الجریمة والجرائم المرتبطة بها التي تعتبر من مصادرها مثل تجارة 

  المخدرات الفساد الأعمال الارهابیة جرائم غیر قابلة للتقادم.
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اتخاذ اجراءات ردعیة للحد من هذه الجریمة وذلك بتشدید العقوبات المسلطة على 

  مرتكبي هذه الجرائم.

حصر هذه الحلول التي لن تكون شاملة لجمیع تلك الصور  غیر انه من الصعب

والأعمال خاصة أن التطور التكنولوجي المتسارع للعالم قد یفرز أعمال أخرى، غیر واردة 

حالیا ولكنها تستوفي المعاییر المتعارف علیها بحكم ما تنتجه تلك الأعمال الجدیدة المبتكرة 

ثر نفسه للأفعال المتعارف علیها وتستدعي من رعب وخوف في اذهان البشر یكون له الا

  المكافحة .
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ʝʳمل:  

ʨؗنها  ،تعʛʰʱ جȄʛʺة تʠʽʽʰ الأمʨال جȄʛʺة تʰعʽة أȑ أنها جȄʛʺة لاحقة لȄʛʳʺة أصلʽة

تفʛʱض وقʨع جȄʛʺة أصلʽة ساǼقة علʽها حقȘ مʛتʽʰؔها فائʙة أو مʻفعة معʻʽة وهي مʙʸر 

ن إف ،الأمʨال غʛʽ القʚرة لʢʱهʛʽها مʧ خلال احȐʙ صʨر الʶلʨك الʺʨȞن لʠʽʽʰʱ الأمʨال

و هي مʙʸر كʱʺال الʽʻʰان القانʨني لȄʛʳʺة تʠʽʽʰ الأمʨال يʢʱلʖ وقʨع جȄʛʺة أولʽة إ

  .الأمʨال غʛʽ الʺʛʷوعة 

وهʚه الȄʛʳʺة أصʗʴʰ حالʽا ʣاهʛة اجʛامʽة عالʺʽة تʰʱعها الʳʺاعات الاجʛامʽة الʺʤʻʺة في 

لام و الاتʸال و تʺȄʨل نʷاʡاتها الاجʛامʽة و الارهابʽة نʳʽʱة الʱقʙم العلʺي، وتʨʻؔلʨجʽا الاع

العʨلʺة الʱي ساهʺʗ في تʨʢر العʸاǼات الاجʛامʽة،وذلʥ مʧ خلال تغلغلها ȞǼل سهʨلة في 

 .الʷʻاȋ الاقʸʱادȑ الʛسʺي الʺʛʷوع

 

Résumé: 
L'infraction de la dépendance du crime de blanchiment d'argent soit 
une infraction subséquente infraction initiale, étant supposé une 
infraction sous-jacente plus tôt, il a atteint les auteurs bénéficient ou un 
avantage particulier qui est la source de l'argent est sale compensés par 
un comportement de composants photo au blanchiment d'argent, 
l'achèvement de la structure juridique du crime de blanchiment 

d'argent exige une Un crime primaire est la source de fonds illégaux. 
Ce crime est en train de devenir un phénomène criminel mondial suivi 
par des groupes criminels organisés dans les activités de financement 
des criminels et terroristes en raison du progrès scientifique, la 
technologie et les médias, la communication et la mondialisation, ce 
qui a contribué au développement des gangs criminels, par la 

pénétration avec aisance dans le projet d'activité économique officielle. 
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